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?????? ?????? ???????? ?????? ?????? Abdel-Hai:

[د .عامد الدين عبد احلي]

النطاق الزمني ملسؤولية الناقل البحري
دراسة مقارنة -قانون التجارة البحرية اإلماراتي والسوري
وقواعد روتردام لعام  2008املتعلقة بعقود النقل الدولي
ً
ً *
للبضائع عن طريق البحر كليا أو جز ً
ئيا

د .عماد الدين عبد الحي

*

ملخص البحث
إذا كانت نصوص كل من قانون التجارة البحرية السوري لسنة  2006التي نقلت
عن قواعد هامبورغ لسنة  1978املتعلقة بنقل البضائع بحرا ،ونصوص قانون التجارة
البحرية اإلمارايت لعام  1981التي نقلت عن كل من معاهدة بروكسل لسنة 1924
املتعلقة بتوحيد بعض النصوص القانونية اخلاصة بوثائق الشحن ،مل تعد تتناسب مع
التطورات التقنية التي طرأت عىل املالحة البحرية وعمليات النقل البحري ومارافقها من
تطورات قانونية ،فإن قواعد روتردام لسنة  2008املتعلقة بعقود النقل الدويل للبضائع
عن طريق البحر كليا أو جزئيا متثل نقلة نوعية ليس يف جمال النقل البحري فحسب بل
أيضا يف جمال النقل املتعدد الوسائط ،ألهنا تالفت العديد من االنتقادات التي وجهت إىل
كل من معاهدة بروكسل لسنة  1924من خالل ميلها ملصالح الناقلني عندما قرصت
النطاق الزمني ملسؤولية الناقل البحري عىل املرحلة البحرية ،وإىل قواعد هامبورغ لسنة
 1978املتعلقة بنقل البضائع بحرا بسبب ميلها ملصالح الشاحنني حني حددت النطاق
الزمني وفقا التفاق أطراف العقد ،عىل خالف قواعد روتردام التي مدت تلك املسؤولية
إىل ما قبل وما بعد الرحلة البحرية ،وأكثر من ذلك نظمت بعض أحكام النقل متعدد
الوسائط.

 أجيز للنشر بتاريخ .2014/1/15
 أستاذ القانون التجاري املشار -كلية القانونً -جامعة الشارقة ،اإلمارات العربية املتحدة.
[العدد التاسع والستون – ربيع الثاين 1438هـ يناير ]2017
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هذه اإلشكالية القانونية هي التي دفعتنا للبحث يف معرفة اجلديد واملتجدد يف
النصوص القانونية التي جاءت هبا قواعد روتردام ،حيث درسنا يف املبحث األول بدء
وانتهاء مسؤولية الناقل البحري يف ما قبل قواعد روتردام ،ويف املبحث الثاين املبدأ اجلديد
وبدء وانتهاء مسؤولية الناقل البحري حسب قواعد روتردام ،متساءلني فيام إذا كانت
هناك من مصلحة لدولة اإلمارات العربية املتحدة وللجمهورية العربية السورية
بالتصديق عىل هذه القواعد ،مع العلم أن النتائج التي توصلنا إليها يف هذا البحث ختلص
إىل أن هذه القواعد خلقت نوعا من التوازن بني مصلحة الشاحنني ومصلحة الناقلني
عىل عكس االتفاقيتني سالفتي الذكر اللتني متيالن لطرف عىل حساب اآلخر.
وأخريا ،ومن خالل البحث يف االجتهادات القضائية يف كل من اإلمارات العربية
املتحدة واجلمهورية العربية السورية ،وجدنا أن عددا كبريا منها قد ذهب مسبقا يف االجتاه
الذي جاءت قواعد روتردام لتتبناه ،وتأيت متناغمة مع متطلبات التجارة البحرية الدولية،
مما دفعنا إىل التمني عىل كل من املرشع اإلمارايت واملرشع السوري بالتصديق عىل هذه
القواعد أو املبادرة إىل إدخاهلا يف الترشيع البحري إما من خالل تعديل نصوص قانون
التجارة البحرية املعمول به حاليا ،أو إصدار قانون بحري جديد لكل دولة ،وهو ما نميل
إليه أكثر ،نظرا للحداثة والتطوير واإلجيابيات واحلسنات التي تضمنتها نصوص هذه
القواعد خصوصا للدول الشاحنة ،ومنها اإلمارات وسوريا.

املقدمة
إذا كانت دراسة النقل البحري حتتل الصدارة بني موضوعات القانون البحري عىل
الصعيدين الوطني والدويل يف الدول التي تقع شواطئها عىل البحار ،فإن مسؤولية الناقل
البحري هلا املكانة األوىل بني موضوعات هذا القانون ملا تثريه من إشكاليات قانونية عىل
املستوين النظري والتطبيقي ،إذ تلفت أنظار املهتمني من رجال القانون املتخصصني يف
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هذا النمط من أنامط النقل .
()1

ومل يتعرض القانون التجاري البحري االحتادي اإلمارايت رقم  26لسنة 1981
بشكل مفصل إىل مسؤولية الناقل البحري ناق ً
ال أغلب أحكامه املتصلة بالنقل البحري،
وبالتايل بمسؤولية الناقل البحري ،عن اتفاقية بروكسل لعام  1924اخلاصة بتوحيد
بعض القواعد القانونية املتعلقة بسندات الشحن ،وعن الربوتوكول اخلاص هباوالذي
أطلق عليه بروتوكول "فيسبي" ( )Protocol de Visbyلسنة  1968الذي جاء معدالً
لبعض األحكام القانونية لالتفاقية املذكورة .وهذا ما يتوافق مع القانون التجاري
البحري السوري امللغى رقم ( )86لعام  ،1950إال أن املرشع السوري أصدر القانون
رقم ()46لسنة  2006مستقي ًا قواعده اجلديدة من قواعد هامبورغ لعام  1978اخلاصة
بنقل البضائع بحر ًا والتي ختتلف اختالف ًا جوهري ًا عن اتفاقية بروكسل سالفة الذكر،
وتفادي أغلب االنتقادات التي وجهت إىل الترشيع البحري امللغى ،حيث جاء الترشيع
البحري اجلديد بأحكام تتناسب إىل حد ما مع املستجدات املؤثرة يف صناعة النقل
البحري.
واجلدير بالذكر ،إن اتفاقية بروكسل أخذت أحكامها عن القانون الذي أصدرته
الواليات املتحدة األمريكية واملسمى بقانون " ،"Harter-Actوسمي هبذا االسم نسبة إىل
الشخص الذي أعده؛ حيث كانت الواليات املتحدة آنذاك مصنفة من الدول الشاحنة
وليست من الدول الناقلة؛ عىل عكس تصنيفها اليوم ،إذ تعترب من الدول الناقلة بامتياز
حيث متتلك أسطوالً بحري ًا كبري ًا ،وأمام ضغط املصدرين واملستوردين األمريكيني آنذاك
أصدر املرشع األمريكي ذلك القانون " "Harter-Act؛ ألن الناقلني كانوا قبل ذلك
يدرجون رشوط اإلعفاء من املسؤولية يف سندات الشحن بحيث ال توضع مسؤوليتهم
()2

( )1للمزيد من التعمق حول مسؤولية الناقل البحريً ،راجع مؤلفنا :د .عماد الدين عبدالحي & د .عمر فارس،
القانون البحريً ،منشورات جامعة حلب ،مديرية الكتب واملطبوعات الجامعية ،2013 ،ص .251
( )2د .هشام فرعونً ،القانون البحريً ،جامعة حلب ،مديرية الكتب واملطبوعات الجامعية ،1995 ،صً .218
[العدد التاسع والستون – ربيع الثاين 1438هـ يناير ]2017
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أبد ًا حمل اعتبار ،لذلك جاء هذا القانون ليحدد األخطاء التي يمكن أن تعفي الناقل من
املسؤولية دون احلاجة للنص عليها يف سند الشحن ،أال وهي األخطاء املالحية دون
األخطاء التجارية  .وما عدا ذلك من أخطاء يسأل الناقل البحري عنها.
()3

ومنذ البداية ،يوجه نقد إىل اتفاقية بروكسل املشار إليها آنف ًا ،وبالتايل إىل القانون
البحري اإلمارايت ،يتمثل يف أن النصوص القانونية اخلاصة بمسؤولية الناقل البحري ال
تشمل كل مراحل عملية النقل البحري باملعنى القانوين للكلمة ،وإنام تطبق عىل حاالت
معينة وحمددة ،وتستثني حاالت أخرى وهي:
 إن هذه األحكام (األحكام اخلاصة بمسؤولية الناقل البحري) ال تطبق إال عىلالنقل البحري الذي حيرر بموجبه سند شحن (م  282من قانون التجارة البحرية
اإلمارايت) ،وبالتايل فإهنا ال تطبق عىل إجيار السفينة ما مل تكن قد صدرت سندات شحن
يف حالة سفينة ختضع ملشارطة إجيار ،ففي هذه احلالة ترسي هذه األحكام عىل هذه
السندات ابتدا ًء من حلظة تنظيمها (م  283من قانون التجارة البحرية اإلمارايت)؛ ألن
املرشع الدويل ابتغى من ذلك غايتني :األوىل ،أراد محاية الشاحنني من الناقلني باعتبارهم
الطرف القوي اقتصادي ًا ،حيث كانوا يفرضون عليهم رشوط اإلعفاء من املسؤولية دون
أن يتمكنوا من مناقشتهم ،عىل خالف املستأجرين الذين يتمتعون باحلرية الكاملة يف
مناقشة رشوط عقد إجيار السفينة مع املؤجرين كوهنم عىل قدم املساواة من الناحية
االقتصادية .أما الثانية ،مراعاة للقيمة االئتامنية لسندات الشحن والتي ال يتمتع هبا عقد
إجيار السفينة ،وال يكون هلذه القيمة أي معنى إذا مل تلغ رشوط اإلعفاء من املسؤولية.
أضف إىل ذلك أن سندات الشحن تنتقل من يد إىل أخرى ،يف حني أن عقد اإلجيار يبقى
بيد املستأجر دون تداول.
 أن هذه القواعد ال تطبق عىل البضائع املشحونة عىل سطح السفينة ،مثل نقل( )3تعرف األخطاء املالحية على أنها األخطاء التي تتصل بقيادة السفينة من الناحية املالحية والفنية ،على عكس
األخطاء التجارية التي تتعلق باستثمار السفينة من الناحية التجاريةً .
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احليوانات وغريها ألن نقلها وفق هذه الطريقة يعرضها ألخطار كثرية وكبرية ،وبالتايل
ال يكون الناقل البحري مسؤوالً عنهاوفق الضوابط التي حددهتا املادة  284من قانون
التجارة البحرية اإلمارايت وليس بشكل دائم ،والتي تتامثل مع املادة  246من قانون
التجارة البحرية السوري ،األمر الذي يطرح السؤال عن املربر من استثناء هذا النوع من
النقل من قواعد املسؤولية املطبقة عىل الناقل البحري؟وتكمن اإلجابة يف أن نقل
احليوانات يتطلب عناية خاصة تفوق ما تتطلبه البضائع العادية من رص وتعليب وغري
ذلك من العمليات .أضف إىل ذلك أن نقل احليوانات غالب ًا ما يكون مصحوب ًا بأحد
تابعي الشاحن ،األمر الذي جعل املرشع يسمح للناقل بأن يدرج رشط اإلعفاء من
املسؤولية.
كذلك ،مل يعرض القانون البحري اإلمارايت ،وال حتى القانون البحري السوري،
ل لنقل متعدد الوسائط بعد أن أصبح هذا النمط من النقل حيتل مكانة بارزة يف القرن
العرشين ويف عامل اليوم ملا يقدمه من خدمات جليلة ألطراف عقد النقل وإن كان القسم
البحري يعد احللقة اجلوهرية يف هذا النقل حتى إننا ال نستطيع أن نتصور نق ً
ال متعدد
الوسائط بدون النقل البحري .
()4

هذه االنتقادات وغريها التي وجهت إىل اتفاقية بروكسل لعام  ،1924والترشيعات
التي نقلت عنها ،دفعت الدول البحرية إىل وضع قواعد قانونية جديدة حتت رعاية األمم
املتحدة تسمى بقواعد هامبورغ (اتفاقية هامبورغ) لسنة  1978اخلاصة بنقل البضائع
بحر ًا والتي دخلت حيز التطبيق يف  ، 1992/9/12ويكمن السبب يف هذه التسمية
نسبة إىل مدينة هامبورغ يف أملانيا حيث تم إعدادها .وقد جاءت هذه القواعد استجابة إىل
()5

( )4يعرف النقل متعدد الوسائط على أنه "النقل الذي يتم من خالل وسيلتين أو أكثر من وسائل النقل وتنظم
بصدده وثيقة نقل واحدة تغطي مسؤولية الناقل من لحظة استالم البضاعة حتى لحظة تسليمها إلى صاحب
الحق الشرعي عليها".
( )5وقعت سوريا على قواعد هامبورغ بتاريخ  ،2002/10/16ومن ثم صادقت عليها بتاريخ  ،2003/11/1بينما
لم توقع ولم تصادق على تلك القواعد اإلمارات العربية املتحدةً .
[العدد التاسع والستون – ربيع الثاين 1438هـ يناير ]2017
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الدعوات التي وجهتها الدول النامية يف املنظمة البحرية الدولية والتي مقرها لندن،
والتي كانت تشتكي من اتفاقية بروكسل ،بأهنا مل تعد تلبي متطلبات النقل البحري وما
طرأ عليه من تطورات .باإلضافة إىل انحيازها ومحايتها ملصالح الناقلني عىل حساب
مصالح الشاحنني من خالل تضمنها حاالت إعفاء كثرية من املسؤولية للناقل البحري،
حيث كان الناقلون يتذرعون وبشكل دائم بأن اخلطأ الذي ارتكبه الربان أثناء تنفيذ عقد
النقل البحري هو خطأ مالحي وأن هذا اخلطأ يعفيه من املسؤولية ،ومن الصعوبة
بمكان أن يثبت الشاحن أو املرسل إليه خالف ذلك ،وخصوص ًا عندما تكون السفينة يف
أعايل البحار .لكن قواعد هامبورغ اصطدمت بعقبة كبرية تتمثل يف أن كل الدول الناقلة
مل تصادق عليها؛ ألهنا رأت فيها انحياز ًا لطرف الدول الشاحنة ،مما دعا األمم املتحدة إىل
إصدار ترشيع دويل جديد هو اتفاقية روتردام عرفت بقواعد روتردام لعام 2008
اخلاصة بنقل البضائع كلي ًا أو جزئي ًا بطريق البحر ،وسميت بتلك التسمية نسبة إىل املدينة
التي تم التوقيع فيها ،مدينة روتردام يف هولندا ،وفتح باب التصديق عليها
يف 2009/9/23ولكنها مل تدخل حيز التطبيق حتى اآلن ألن النصاب القانوين
لدخوهلا حيز التطبيق هو تصديق  20دولة عىل األقل عليها ،مع التنويه إىل أن ثالث
دول فقط صدقت عليها حتى اليوم  ،رغم أهنا حظيت بمساندة العديد من الدول
البحرية التي وقعت عليها  ،ومنها الواليات املتحدة األمريكية والعديد من الدول
()6

()7

()6الد ًواللتي صادقت على القواعد هي ثالث فقط إسبانيا وتوغو والكونغو من بين  25دولة وقعت عليها ،انظر
املوقع االلكتروني للجنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدولي ( .)WWW.uncitral.orgوفي تقرير صدر عن البرملان
الكندي بتاريخ  2010/1/10ال يبدو أن هنا ما يدفع كندا إلى التوقيع على هذه االتفاقية وأن الرأي الذي تكون
لدى وزارة النقل الكندية هو االستمرار بمراقبة هذه االتفاقية ملعرفة موقف الدول األخرى من إمكانية التوقيع أو
التصديق عليها ،على أن تقوم كندا في عام  2015بإعادة تقييم هذه االتفاقية .انظرً :
Rapport du Parlement déposé le 10 janvier 2010 sur la responsabilité en matière de transport de merchandise
par eau (TP 14947 F), WWW. Google.ae.

( )7لقد وقعت على هذه االتفاقية  25دولة حتى تاريخ اليوم  2014/11/13تاريخ إعداد هذا البحث هي :أرمينيا،
الكاميرون ،الكونغو الديمقراطية ،الدانمار  ،إسبانيا ،فرنسا ،الغابونً ،غانا ،اليونان ،غينيا ،غينيا بيساو،
مدغشقر ،نيجيريا ،النرويج ،هولندا ،بولونيا ،السنغال ،سويسرا ،توغو ،أمريكا الوسطى ،الواليات املتحدة
األمريكية ،لكوكسمبورغ ،النيجر ،السويد.
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األوربية والصني .
()8

وتتسم هذه القواعد اجلديدة باحلداثة والتجديد وهلا من اإلجيابيات أو احلسنات ،
وعليها من العيوب ،وإن كانت املسألة نسبية تعتمد عىل كل حالة عىل حدة ،فام هي
حسنة بالنسبة لدولة شاحنة أو لباحث قد ال تكون كذلك بالنسبة لدولة ناقلة أو لباحث
آخر ،وأن خماوف تساورنا مع بعض رجال القانون حول إمكانية انقسام دول العامل حول
ثالث اتفاقيات رئيسية ،وأن االتفاقية اجلديدة ليست إال أداة ملزيد من التشتت يف أحكام
الترشيعات الدولية للنقل البحري  ،وتطرح السؤال حول إمكانية التصديق عليها من
قبل الدول يف اآلجال القصرية  .بيد أن ،االتفاقية قد وضعت بشكل دقيق النقاط عىل
احلروف يف كل مل يتعلق باملفاهيم التي تتعلق بعقد النقل البحري  ،وبشكل أدق ،كل
ما يتعلق بالتزامات ومسؤوليات األطراف املتعاقدة  .كام أهنا خلقت نوع ًا من التوازن
بني مصالح الشاحنني ومصالح الناقلني .لكن ما هو اجلديد واملتجدد فيها بالنسبة لبدء
وانتهاء مسؤولية الناقل البحري التي نص عليها يف املادة ( )3/12موضوع بحثنا؟ وإىل
أي مدى تتوافق هذه املادة مع املواد األخرى ذات الصلة باملوضوع وحتديد ًا املادة ()13
من تلك القواعدوالتي تتعلق بواجبات معينة للناقل مثل التزاماته بشحن وتسلم ورص
()9

()10

()11

()12

()13

)8(Mary Helen CARLSON, “U.S. Participation in Private International Law Negotiations: Why the UNCITRAL
Convention on Contracts for International Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea is Important to the United
States”, 44 Texas I.L.J. 269, 2009.

ً
ً
( )9د .فاروق ملش ،اتفاقية األمم املتحدة بشأن عقود نقل البضائع الدولي بالبحر كليا أو جزئيا لسنة ،2009
الحسنات وا ًإليجابيات القانونية ،عرض بوربونت منشور على موقع غوغل االلكترونيً .

(10) Philippe DELEBEAUE, Convention CNUDCI, Règle de Rotterdam, Adoption RTD Co, 2008, p. 901. Laurent
FEDI, Les règle de Rotterdam, le droit de transport maritime du XXle Siècle, Synthèse du Colloque IMTM des 2021 mai 2010, Francesco BERLINGIERI, aspect multimodaux des règles d Rotterdam, DMF 11, 2009, p. 708.
(11) Philippe DELEBEQUE, pour les règles de Rotterdam, Gazette de la chambre arbitrale maritime de Paris, N
20, automne, 2009, www.Google.ae.

ً
مصطلحا ،في حين قدمت معاهدة بروكسل خمس
ً
( )12بلغ عدد املصطلحات التي قدمتها قواعد روتردام ثالثين
مصطلحات فقط وقواعد هامبورغ ثمانية مصطلحات ،وهذا دليل على الحداثة والتطوير الذي جاءت به قواعد
روتردام في مجال النقل البحري للبضائعً .
ً
( )13لقد فصلت قواعد روتردام في الفصل السابع التزامات الشاحن أكثر من غيرها من االتفاقيات وخصوصا
تلك التي تتعلق بتسلم البضائع (م ً .)27
[العدد التاسع والستون – ربيع الثاين 1438هـ يناير ]2017
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البضائع واملحافظة عليها وتفريغها وتسليمها إىل صاحب احلق عليها؟ وهل أخذت هذه
القواعد بالتطبيقات العملية التي أرسى دعائمها االجتهاد القضائي؟
إشكالية البحث:
وأمام ذلك النقص الترشيعي عىل املستويني الوطني والدويل ،يبقى هناك إشكالية
قانونية جوهرية تستحق الوقوف عندها أكثر من أية إشكالية أخرى ،تتمثل بالتباين
الكبريواملثري الهتامم رجال القانون بني بدء وانتهاء مسؤولية الناقل البحري يف اتفاقية
بروكسل لعام  1924التي نقل عنها القانون البحري اإلمارايت لسنة  1981أغلب
أحكامه ،وقواعد هامبورغ لسنة  1978التي كانت املرجعية ألحكام قانون التجارة
البحرية السوري ،لتأيت بعدها قواعد روتردام لعام  2008لتفرد نصوص ًا قانونية ختتلف
يف الكثري منها عن سابقتها ،وإن كانت قد أبقت عىل بعضها ،األمر الذي يرتب آثار ًا
قانونية عىل املسؤولية ،ويطرح السؤال عن موقف كل من املرشع اإلمارايت واملرشع
السوري والقضاء والفقه يف كال البلدين من ذلك التطور القانوين عىل الصعيد الدويل،
خصوص ًا أن املادة ( )275من القانون البحري اإلمارايت حرصت مسؤولية الناقل
البحري بلحظة تسلم البضاعة يف ميناء الشحن حتى حلظة تسليمها يف ميناء التفريغ إىل
صاحب احلق الرشعي عليها حيث قضت بأن "يكون الناقل مسؤوالً عن اهلالك أو
التلف الالحق بالبضاعة يف الفرتة ما بني تسلمه البضائع يف ميناء الشحن وتسليمها
لصاحب احلق فيها يف ميناء التفريغ ...الخ" ،وهذا ما يتوافق مع نص املادة رقم
( )1/241من القانون التجاري البحري السوري عندما نصت عىل أن "يضمن الناقل
هال ك البضائع أو تلفها إذا حدث اهلالك أو التلف يف املدة بني تسلم الناقل للبضائع يف
مرفأ الشحن وبني قيامه يف مرفأ التفريغ بتسليمها إىل صاحب احلق يف تسلمها أو إيداعها
...الخ".
هذان النصان ال يتوافقان مع ما نصت عليه قواعد روترام وحتديد ًا يف املادة ()1/12
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حيث قررت "تبدأ مسؤولية الناقل بشأن البضائع بمقتىض هذه االتفاقية عندما يتسلم
الناقل أو أي طرف منفذ البضائع بغرض نقلها ،وتنتهي عندما تسلم البضائع"  ،وأن
دولة اإلمارات العربية ،وكام هو احلال بالنسبة لسوريا ،تصنفان من الدول البحرية
الشاحنة أكثر منها ناقلة ،وأن نصيب األسطول البحري الوطني ال ينقل أكثر من %10
من حجم البضائع املستوردة واملصدرة يف كل دولة ،وهو ما تؤكده اإلحصائيات السنوية
التي جترهيا وزاريت النقل واجلهات التابعة هلا يف كال البلدين .
()14

()15

وباملقابل ،هل تعترب النصوص القانونية التي تضمنتها قواعد روتردام سهلة الفهم
وال ترتك جماالً للشك والتأويالت املختلفة من قبل الفاعلني يف عمليات النقل البحري،
وبالتايل تشجع عىل التبادل التجاري الدويل للبضائع؟ وهو ما سنجيب عليه عند
استعراض النصوص ذات العالقة ببدء وانتهاء مسؤولية الناقل البحري.
واإلشكاليات القانونية تثور أكثر فأكثر عند تطبيق نص املادة ( )275من القانون
البحري اإلمارايت عندما تتم عملية النقل البحري بوقائع خمتلفة ليس بالسهل حلها عند
العودة إىل النص القانوين :فقد ترسو السفينة بعيد ًا عن رصيف امليناء ،فتتلقى البضائع
من سفينة أخرى أو من مواعني بحرية صغرية ،كام هو احلال بني السفن األم والسفن
الصغرية التي تسمى "فيدر"  ،فإذا حدث رضر للبضائع قبل عملية الشحن ،فمن هو
املسؤول عن ذلك ،عل ًام بأن الناقل البحري ،وبالتايل السفينة ،ليست يف ميناء الشحن،
ومل يكن الناقل قد بدأ باستالم البضائع؟
()16

وباملفهوم املعاكس ،قد ترسو السفينة يف ميناء الوصول بعيد ًا عن رصيف امليناء ،ومن
( )ً 14واملقصود وتنتهي عند تسليم البضائع وليس تسلم البضائع ،وأعتقد أن عبارة "تسليم البضائع" ترجمت
خطأ من النص ا ًإلنكليزي والنص الفرنس ي إلى النص العربيً ,
()15راجع التقارير السنوية التي تصدر عن وزارتي النقل والجهات التابعة لها في كل من سوريا واإلمارات العربية
املتحدة في األعوام ً .2013-2000
( )16يقصد بكلمة "فيدر" :السفن الصغيرة التي تأخذ البضائع من السفن العمالقة لتنقلها بين موانئ املنطقة
الواحدة ،كالسفن التي تتجول بين موانئ الشرق األوسط في البحر املتوسطً .
[العدد التاسع والستون – ربيع الثاين 1438هـ يناير ]2017
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ثم يتم تفريغ البضائع من السفينة األم إىل سفن صغرية أو مواعني إليصاهلا إىل امليناء.
ففي هذه احلالة من املسؤول عن ترضر البضاعة عل ًام أن السفينة مل تصل إىل ميناء
التفريغ؟
أيض ًا قد يرغب الشاحنون بتسليم بضائعهم للناقل البحري يف مكان خارج النطاق
اجلغرايف للميناء ليتم جتهيزها للشحن عند وصول السفينة ،فإذا أصاهبا رضر أو تلف أو
هالك فمن يكون املسؤول مع العلم أن البضاعة مل تصل بعد إىل امليناء ،وبالتايل مل تبدأ
اإلرسالية البحرية؟ كام أن بعض الشاحنني أو املرسل إليهم يرغبون باستالم بضائعهم يف
مستودعاهتم بعد وصوهلا إىل ميناء التفريغ ،فمن يكون املسؤول عن هالك تلك البضائع
وأن الرحلة البحرية قد انتهت بوصول السفينة إىل ميناء التفريغ؟
وأخري ًا وليس آخر ًا ،قد تصل البضائع إىل ميناء املقصد وتفرغ من السفينة ولكن ال
تسلم إىل الشاحن أو املرسل إليه ألسباب خارجة عن إرادة أي منهم ،كأن تضع
السلطات املينائية أو السلطات اجلمركية املتواجدة يف امليناء يدها عىل البضائع لتحصيل
الرسوم عىل سبيل املثال ،أو أن هذه البضائع جتب مراقبتها ،فمن املسؤول يف حالة ترضر
البضائع عل ًام أن الرحلة البحرية قد انتهت بوصول السفينة إىل ميناء الوصول وتفريغ
البضاعة منها حسب املادة ( )275من القانون البحري اإلمارايت؟ األمر الذي عاجلته
املادة )2/12و (3من قواعد روتردام بشكل مفصل.
واجلدير باإلشارة إليه ،أن ملسؤولية الناقل البحري نطاق ًا مادي ًا إىل جانب النطاق
الزمني حيث يشمل هالك أو تلف البضائع أو التأخري يف تسليمها وذلك حسب كل من
املادة ( )276واملادة ( )285من القانون البحري اإلمارايت؛ إذ نصت هذه املادة األخرية
عىل كيفية التعويض يف حالة اهلالك الكيل أو اجلزئي والتأخري ،وهو ما سار عليه املرشع
السوري يف القانون البحري وحتديد ًا يف املادتني رقمي ( 247و  ،)254بيد أن ذلك ال
يشكل عنرص ًا من اإلشكالية القانونية لبحثنا ،لذلك فضنلنا عدم التطرق إليه ،مقترصين
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عىل النطاق الزمني ملسؤولية الناقل البحري.
منهج البحث :ونظر ًا لألمهية التي تكتسبها نقطة بدء وانتهاء مسؤولية الناقل البحري
للبضائع ،خاصة يف ضوء القانون البحري اإلمارايت الذي نقل أغلب أحكامه عن
معاهدة بروكسل لسنة  1924التي مل تعد تتناسب البتة مع التطورات التقنية يف صناعة
النقل البحري ،ارتأينا أن نتعمق يف األحكام التي جاءت هبا قواعد روتردام لعام
 ،2008دون أن تفوتنا الفرصة بالرجوع إىل الترشيع البحري اإلمارايت والترشيع
البحري السوري لنكتشف اجلديد واملتجدد ،وإن كان قد واجهتنا بعض الصعوبات يف
احلصول عىل األحكام القضائية السورية احلديثة بسبب بعدنا عن املصدر وصعوبة
احلصول عىل الدوريات واملجالت اخلاصة بذلك.
وقد اعتمدنا يف هذا البحث عىل املنهج التحلييل املقارن بني هذه الترشيعات البحرية
عىل املستويني الوطني والدويل ،وحتليل األحكام القضائية والفقهية ذات الصلة،
قاصدين الوصول إىل نتيجة مؤادها ،هل لدولة اإلمارات العربية املتحدة كام هو بالنسبة
لسوريا من حافز أو حوافز يدفعهام للتصديق عىل قواعد روتردام.
خطة البحث :تتطلب اإلجابة عىل األسئلة سالفة الذكر ،أن نقسم بحثنا إىل مبحثني
جوهريني ،نتناول يف املبحث األول نقطة بدء وانتهاء مسؤولية الناقل البحري حسب
القانون البحري اإلمارايت واتفاقية بروكسل وقواعد هامبورغ ،ونتعرض يف املبحث الثاين
إىل نقطة بدء وانتهاء مسؤولية الناقل البحري حسب قواعد روتردام ،دون أن تفوتنا
الفرصة يف عرض وحتليل االجتهادات الفقهية والتطبيقات القضائية كلام لزم األمر.

املبحث األول
بدء وانتهاء مسؤولية الناقل البحري في ما قبل روتردام ً
يف احلقيقة يعد بدء وانتهاء مسؤولية الناقل البحري إحدى النقاط اجلوهرية املثرية
لالهتامم عند قراءهتا بشكل متأن يف كل من النصوص القانونية املجردة ،يف كل من
[العدد التاسع والستون – ربيع الثاين 1438هـ يناير ]2017
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القانون البحري اإلمارايت والقانون البحري السوري واتفاقية بروكسل اللذين يطبقان
منذ عقود خلت يف بعض الدول(املطلب األول) ،والتطبيق القضائي يف دولة اإلمارات
العربية املتحدة واجلمهورية العربية السوريةوفرنسا (املطلب الثاين) ،الذي جاء ليسد ما
وجد من فراغ ترشيعي يف هذا الصدد ،بعد أن كانت ختضع للقواعد العامة املنصوص
عليها يف القانون املدين والتي تركت مرتع ًا خصب ًا للعديد من اآلراء الفقهية
واالجتهادات القضائية املتضاربة سواء يف الدول النامية أم يف الدول التي ازدهرت فيها
صناعة النقل البحري ،مما يدعو للتساؤل عن املنحى الذي انتهجه االجتهاد القضائي يف
كل من اإلمارات العربية املتحدة وسوريا وفرنسا؟

املطلب األول
ترسيخ بدء وانتهاء مسؤولية الناقل البحري وفق النصوص القانونية
إذا كانت السنوات عام ً
ال حاس ًام يف إرساء مبادئ قانونية حول بدء وانتهاء مسؤولية
الناقل البحري ،فإن ذلك ال يعني أن حالة التشابه تبسط أذرعها عىل كافة املفردات
القانونية لتلك املسؤولية ،إذ سنرى فيام إذا كان كل من الترشيعني البحريني الوطنيني
اإلمارايت والسوري يتامشيان مع الترشيع الدويل ،أي اتفاقية بروكسل هبذا اخلصوص أم
ينفردان بمصطلحات قانونية ال مثيل هلا يف الترشيع الدويل املذكور (الفرع األول)،
وعليه سنرى املوقف القانوين من بدء وانتهاء مسؤولية الناقل البحري سواء من قبل
الفقه القانوين أم سواء من قبل االجتهاد القضائي (الفرع الثاين)؟

الفرع األول
التشريعات الوطنية والدولية وبدء وانتهاء املسؤولية
حسب املادة ) (1/275من قانون التجارة البحرية اإلمارايت "يكون الناقل مسؤوالً
عن اهلالك أو التلف الالحق بالبضائع يف الفرتة ما بني تسلمه البضائع يف ميناء الشحن
وتسليمها لصاحب احلق عليها يف ميناء التفريغ ...الخ" .وهذا النص يف احلقيقة ،من
وجهة نظرنا مقتبس ،ولو بشكل جزئي من املادة ( )3من اتفاقية بروكسل لعام 1924
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والتي حرصت مسؤولية الناقل البحري من حلظة وضع البضائع حتت روافع السفينة يف
ميناء الشحن إىل حلظة وضعها حتت روافع السفينة يف ميناء التفريغ وبالتايل فإن وضع
البضائع حتت "روافع السفينة" يعني أهنا قد وصلت إىل ميناء القيام وأن عملية الشحن
قد بدأت ،كام يعني أن البضاعة قد وصلت إىل ميناء الوصول وأن عملية التفريغ قد
بدأت.
يضاف إىل ذلك ،أن املرشع اإلمارايت مل يعرف كلمة "تسلم" وكلمة "تسليم" وبالتايل
مل حيدد زمان كل منهام تارك ًا لألطراف املتعاقدة حرية اختيار بدء وانتهاء عقد النقل
البحري برشط أال متتد إىل ما قبل ميناء القيام وإىل ما بعد ميناء الوصول .وتتجىل تلك
احلرية يف اختيار نقطة البداية أو النهاية يف عقد النقل البحري بأن يقدم الشاحن أو من
ينوب عنه ،أو الناقل أو ممثله ،البضاعة يف الزمان واملكان اللذين تختاره كل منهم
لالستالم يف ميناء الشحن أو للتسليم يف ميناء التفريغ .وهو ما ذهب إليه املرشع الفرنيس
يف املادتني ( 15و  27من التقنني التجاري)  ،وهذه نقطة اختالف بني القانون البحري
اإلمارايت والتقنني التجاري الفرنيس الذي يتضمن القواعد اخلاصة بالنقل البحري
والتي تتوافق مع القواعد التي جاءت هبا اتفاقية هامبورغ؛ أي أن مسؤولية الناقل
البحري تبدأ من حلظة االستالم حتى حلظة التسليم ،وهو ما تخالف ما جاءت به املادة
( )1/241من القانون التجاري البحري السوري التي حددت بدء مسؤولية الناقل عن
اهلالك والتلف الذي يصيب البضائع يف املدة بني تسلم الناقل البضائع يف مرفأ الشحن
وبني قيامه يف مرفأ التفريغ بتسليمها إىل صاحب احلق يف تسلمها أو إيداعها ،األمر الذي
نجد له تفسري ًا يف أن قواعد هامبورغ ولدت نتيجة رد فعل من الشاحنني ضد تعسف
الناقلني ،حيث أرست املادة ( )ii/2/4اخليار للناقل بأن يضع حتت ترصف املرسل إليه
البضائع لتسليمها له وفق ما هو منصوص عليه يف عقد النقل البحري .
()17

()18

)17( Martine REMOND-GOIILLOUD, Droit maritime, 2ème édition, A. Pedone, Paris, p. 297.
)18(Javier Fernandez CARRERA, Appréciation critique générale des Règles de Rotterdam dans le monde
maritime international, Mémoire, 2010-2011, p 38, publie en www. google.ae.
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وحسب رأي الفقه ،فمن الواضح أن اتفاقية بروكسل يف مادهتا  2/3وضعت إلزام ًا
يف حده األدنى عىل الناقل يف حال ترضر البضاعة يبدأ من حلظة استالم البضاعة يف ميناء
الشحن وينتهي يف حلظة التسليم يف ميناء الوصول .
()19

وبنا ًء عىل ذلك ،تبدأ مسؤولية الناقل البحري من حلظة تسلم البضائع يف ميناء
الشحن وتنتهي حلظة وضعها حتت ترصف صاحب احلق عليها  ،أال وهو الشاحن أو
املرسل إليه أو من ينوب عنهام قانون ًا حسب احلال عم ً
ال باملادتني( 2/256و)1/275
من القانون البحري اإلمارايت ،وكذلك تطبيق ًا للامدة ( )1/241من القانون البحري
السوري.إذ ًا ما قبل مرحلة وصول البضاعة إىل ميناء الشحن يعترب الناقل البحري غري
مسؤول عن أي رضر يلحق بالبضاعة ،وكذلك يعد الناقل البحري غري مسؤول بعد
تفريغ البضاعة يف ميناء الوصول .وعليه ،تبدأ مسؤولية الناقل البحري وفق القانون
البحري السوري والقانون البحري اإلمارايت باستالم البضاعة يف ميناء الشحن وتنتهي
بتسليمها يف ميناء التفريغ .وهذا أكثر محاية للناقلني عىل حساب مصالح الشاحنني
ويذهب يف عكس ما جاءت به قواعد هامبورغ التي مدت مسؤولية الناقل وجعلتها من
حلظة استالم البضاعة يف أي مكان إىل حلظة تسليمها لصاحب احلق عليها يف املكان
املتفق عليه.
()20

ومن نافل القول ،أن مصطلحي "ميناء الشحن وميناء التفريغ" حسب القانون
البحري اإلمارايت وحسب القانون البحري السوري ،أو مصطلح "حتت الروافع" طبق ًا
التفاقية بروكسل ،يثريان العديد من اإلشكاليات القانونية بني األطراف ذات الصلة
بعقد النقل البحري ،أي الناقل والشاحن ،حيث كان املقصود يف املايض روافع السفينة
ذاهتا ،أما اليوم ،وبعد التطور الكبري الذي طرأ عىل صناعة السفن وخصوص ًا سفن
)19(Nikaki THEODOR, Tulane Maritime Law Journal, winter 2010, Volume I, P 16
( )20د .الفي محمد درادكة ،النطاق الزمني ملسؤولية الناقل البحريً ،دراسة مقارنة بين أحكام قانون التجارة
البحرية األردني وقواعد هامبورغ ،املنارة ،املجلد  ،13العدد  ،2007 ،9ص ً .110
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احلاويات العمالقة ،أصبحت املوانئ جمهزة بأحدث الروافع االلكرتونية اللتقاط
البضائع من وإىل السفن .كذلك كان عىل الشاحن يف املايض التزام يقيض بإحضار
البضائع بنفسه إىل ميناء الشحن ،ومن ثم وضعها حتت الروافع ليقوم الربان بشحنها ،كام
كان عىل املرسل إليه استالم البضاعة عىل السفينة يف ميناء التفريغ ليقوم الربان
بتحضريها حتت الروافع .أما يف وقتنا احلارض ،فالشاحن ال يرافق بضائعه وإنام يعهد
هبذه املهمة إىل شخص يمثله قد يكون وكيل البضاعة ،أو أي شخص من أشخاص
املالحة الذين يقيمون يف املوانئ ،ويزاولون األعامل البحرية التي تتصل بتنفيذ عقد النقل
البحري كالوكيل بالعمولة.
وحيدث أحيان ًا أن تصل البضاعة إىل ميناء املقصد وال حيرض املرسل إليه أو ممثله
الستالمها أو حيرض ولكنه يمتنع عن استالم البضاعة من الناقل أو ممثله .فالسؤال الذي
يطرح ،هل تنتهي مسؤولية الناقل بوصول البضاعة إىل ميناء الوصول ،أم ال بد من
التسليم الفعيل وليس جمرد الوصول؟
يف احلقيقة ،تنتهي مسؤولية الناقل بالتسليم الفعيل املادي وليس بمجرد وصول
البضاعة .ولكن يف حال عدم قيام املرسل إليه بتسلم البضاعة يف املكان والزمان املتفق
عليهام ،نرى أن املادة رقم ( )269من قانون التجارة البحرية اإلمارايت ،واملادة
( )1/240من قانون التجارة البحرية السوري ،جتيزان للناقل أن يطلب من املحكمة
املختصة (قايض األمور املستعجلة) اإلذن له بإيداعها عند أمني تعينه املحكمة ،كام جيوز
للناقل طلب اإلذن ببيع البضاعة كلها أو جزء منها الستفياء أجرة النقل إن مل تكن
مدفوعة يف ميناء الشحن ،وهو ما أكده االجتهاد القضائي اإلمارايت  .وبنا ًء عىل هذا
االجتهاد ،تنتهي مسؤولية الناقل بإيداع البضاعة لدى أمني أو حارس قضائي.
()21

( )21املحكمة االتحادية العليا في الطعن رقم ( )119لسنة  19ق ،تاريخ ( 1999/3/14مدني) ،منشور في
مجموعة األحكام الصادرة عن املحكمة االتحادية العليا ،األحكام املدنية ،1999 ،ص ً .163
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الفرع الثاني
في موقف الفقه القانوني من ترسيخ بدء وانتهاء املسؤولية
يتبني من خالل ما سبق ،وحسب اتفاقية بروكسل ،أن مصطلح "حتت الروافع" يعني
يف حالة الشحن التقاط الروافع للبضاعة من عىل رصيف امليناء أو من عىل ظهر املواعني يف
احلالة التي تكون السفينة راسية بعيدة عن الرصيف ،ويف حالة التفريغ يعني إنزال البضاعة
من السفينة إىل الرصيف يف امليناء أو إىل املواعني .وعليه ،تعترب الفرتة الزمنية التي تكون
فيها البضاعة عىل الرصيف قبل البدء بالشحن غري مشمولة باألحكام القانونية اإللزامية
املنصوص عليها يف املادة األوىل ،الفقرة "د" من اتفاقية بروكسل ،وأن هذه األحكام تطبق
فقط عىل مرحلة النقل البحري باملعنى الضيق للكلمة ،وال متتد لتشمل املراحل التي تسبق
حتت الروافع وميناء الشحن واملراحل التي تلحق حتت الروافع وميناء التفريغ ،بل تطبق
عليه األحكام العامة املنصوص عليها يف القانون املدين .وهذه نقطة خالف جوهرية بني
اتفاقية بروكسل وكل من القانون البحري اإلمارايت والقانون البحري السوري اللذين
يربطان بدء وانتهاء املسؤولية يف ميناء الشحن وميناء التفريغ.
وباملقابل ،وتطبيق ًا ملعاهدة بروكسل وللقانون البحري اإلمارايت وللقانون البحري
السوري ،ال يعترب الناقل البحري مسؤوالً عن أي رضر يصيب البضاعة إذا ما تسلم
البضاعة من الشاحن قبل وصوهلا إىل ميناء الشحن؛ ألن عقد النقل البحري يف ظل
الترشيعني السابقني ال يبدأ إال من الفرتة الواقعة ما بني شحن البضاعة يف السفينة وحتى
تفريغها منها ،أي خالل الرحلة البحرية التي تبدأ من ميناء الشحن وتنتهي يف ميناء
التفريغ .
()22

وإذا كان مصطلح "حتت الروافع" صعب التطبيق بالنسبة للبضائع التي تشحن
وتفرغ بواسطة روافع امليناء أو روافع السفينة ،فإنه من باب أوىل صعب التطبيق بالنسبة
( )22د .هشام رمضان الجزائريً ،متى يعتبر الناقل البحري قد تسلم البضاعة في عقد النقل البحري للبضائع،
مجلة الحقوقً ،السنة  ،10العدد األولً ،مارس  ،1986الصفاة ،الكويت ،ص ً .133
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للبضائع التي تشحن وتفرغ بواسطة األنابيب كام هو احلال بالنسبة للبرتول والغاز
وحتى املواد السائلة مثل الزيوت النباتية وأيض ًا احلبوب .فام هو الوضع القانوين يف مثل
هذه احلاالت ،بمعنى متى تبدأ وتنتهي مسؤولية الناقل البحري؟
لقد تصدى االجتهاد القضائي ملثل هذه احلاالت يف غياب النص القانوين ،حني اعترب
أن البضائع تصبح يف عهدة الناقل وحتت حراسته من حلظة دخوهلا إىل عنابر السفينة بعد
البدء بالشحن ،وكام اعترب أن البضائع تعد قد سلمت إىل املرسل إليه من حلظة خروجها
من عنابر السفينة بعد البدء يف التفريغ .
()23

وبالنتيجة ،نستطيع القول إن مصطلح "حتت الروافع" املنصوص عليه يف اتفاقية
بروكسل ومصطلح "ميناء الشحن والتفريغ" الواردين يف قانون التجارة البحرية
اإلمارايت ويف قانون التجارة البحرية السوري مها مصطلحان غامضان ال يلبيان
متطلبات النقل البحري وما طرأ عليه من تطورات يف القرن العرشين والقرن احلايل،
بسبب أن ك ً
ال من الشاحن أو املرسل إليه ال يفضالن مرافقة بضائعهم ال إىل ميناء
الشحن وال إىل ميناء التفريغ لتسليم واستالم البضائع سواء حتت الروافع أو يف امليناء،
بل نراهم يف كثري من األحيان يقومان بتسليم البضاعة عند الشحن إىل وكيل أو ممثل
الناقل البحري كوكيل السفينة أو ربان السفينة الذي يتوىل حراستها واملحافظة عليها
حلني شحنها يف السفينة ،أو تكليف ممثل عنهام كوكيل البضاعة الذي يتوىل استالمها يف
ميناء التفريغ ومن ثم نقلها وتسليمها يف مستودعاهتام.
هذه الترصفات القانونية سالفة الذكر من شأهنا أن متد من مسؤولية الناقل البحري
إىل الفرتة الواقعة ما قبل شحن البضائع يف ميناء الشحن وإىل الفرتة الواقعة ما بعد تفريغ
( )23حكم محكمة النقض السورية ،الغرفة املدنية األولى ،رقم ( ،)215تاريخ  ،1990/11/20منشور في مجلة
املحامونً العدد  ،1990 ،11ص  .580حكم محكمة النقض السورية ،الغرفة املدنية األولى ،رقم ( ،)281تاريخ
 ،2010/4/5منشور على موقع مجلة املحامون االلكتروني ً
(WWW.mohamon.com/montada/Default.aspx?Action=Display&ID=75551&type=3).
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البضاعة يف ميناء التفريغ ،األمر الذي يثري إشكاليات قانونية أخرى يف غاية األمهية،
بسبب أن عالقة الناقل البحري بالبضاعة املنقولة يف السفينة لن تكون مقصورة عىل
املرحلة التي يتم فيها شحن البضاعة يف ميناء القيام أو تفريغها يف ميناء الوصول ،بل متتد
إىل أبعد من ذلك بكثري ،فمن يكون املسؤول عن هذه املراحل وما ينتج منها من آثار
قانونية ،مع التنويه إىل أن التعليامت الناظمة للعمل يف املرافئ السورية مل تكن حتمل
الناقل البحري املسؤولية وإنام حتملها إما إىل رشكة املرفأ وإما إىل الشاحن وإما إىل وكيل
السفينة الذي يكلف وفق نظام االستثامر املوحد للمرفأين بحراسة البضائع واإلرشاف
عليها (م  75وما بعدها من نظام االستثامر املوحد ملرفأي الالذقية وطرطوس)  .كام أن
االجتهاد القضائي كان متناقض ًا يف العديد من القرارات القضائية ،فتارة حيمل املسؤولية
للناقل البحري  ،وتارة تكون من نصيب وكيل السفينة  ،وأخري ًا يوقعها عىل عاتق
كل من الناقل ووكيل السفينة ورشكة امليناء بالتضامن  .ومل حتسم املشكة إال يف عام
 1994يف قرار للهيئة العامة ملحكمة النقض السورية التي أرست مبد ًأ جديد ًا ،فام هو
هذا املبدأ اجلديد؟ وكذلك ذات األمر بالنسبة للقضاء اإلمارايت حيث ظهر لرجال
القانون حكم قضائي جديد من أعىل هيئة قضائية يف عام  1998وضع حد ًا للتسليم
القانوين ،فام هو اجلديد يف ذلك احلكم؟
()24

()26

()25

()27

املطلب الثاني
دور القضاء الوطني في تطور لحظة بدء وانتهاء املسؤولية
إذا كانت النصوص القانونية التي حتكم بدء وانتهاء مسؤولية الناقل البحري تكاد
()24راجع نظام استثمار مرفأي الالذقية وطرطوس رقم ( )67لعام ً .2001
( )25حكم محكمة النقض السورية ،الغرفة املدنية ،رقم ( ،)35تاريخ  ،1997/8/27منشور في مجلة املحامو ًن،
 ،1997ص ً .325
ن
منشور
في مجلة املحامو ً،
( )26حكم محكمة النقض السورية ،الغرفة املدنية رقم ( ،)342تاريخ ،1995/2/26
 ،1995ص ً .361
( )27حكم محكمة النقض السورية ،الغرفة املدنية ،رقم ( ،)532تاريخ  ،1996/4/30منشور في مجلة
املحامونً ،1996 ،ص ً .145
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تكون تارة متطابقة وتارة أخرى متنافرة ،فهل يكون ذات املنحى يف كل من االجتهاد
القضائي السوري واإلمارايت (الفرع األول) واالجتهاد القضائي الفرنيس (الفرع
الثاين)؟

الفرع األول
وفق االجتهاد القضائي السوري واإلماراتي
والحق ًا هلذه املامرسات البحرية ،خرج القضاء السوري عن ذلك ،واعترب أنه يتوجب
عىل الناقل البحري أن يقوم باستالم البضاعة عىل رصيف ميناء الشحن وحتت روافع
السفينة ،كام يتوجب عليه إخراج البضاعة من السفينة ووضعها حتت روافع امليناء يف
ميناء التفريغ ليقوم املرسل إليه باستالمها ،لتنتهي مسؤولية الناقل البحري عن مرحلة
النقل البحري الرصفة وختضع البضاعة بعدها إىل أحكام قانونية جديدة تطبق عليها
الرشوط التي اتفق األطراف عليها يف سند الشحن  .ويف ذات هذا القرار اعتربت
حمكمة النقض السورية أن الناقل قد استلم البضاعة من الشاحن بمجرد إصدار سند
الشحن وتسليمه إياه .
()28

()29

أما القضاء اإلمارايت ،فقد ذهب يف حكم للمحكمة االحتادية العليا إىل "اعتبار
العالقة بني الناقل البحري والشاحن منظمة بموجب قانون التجارة البحرية بحيث لكل
فقرة أو مادة نطاق تطبيق دون جواز امتداده إىل نطاق آخر خمصص ملادة أو فقرة
أخرى"  .وعليه ،جيب التقيد بالنطاق الزمني ملسؤولية الناقل الذي يبدأ من تسلم
()30

( )28حكم محكمة النقض السورية ،الغرفة املدنية األولى ،رقم ( ،)480تاريخ  ،2010/5/24منشور على املوقع
االلكتروني الخاص بمحكمة النقض السورية ً
(WWW.damscusbar.org/AlMuntada/shouthread.php?t=4614).
()29حكم محكمة النقض السورية ،الغرفة املدنية األولى ،رقم ( ،)480تاريخ  ،2010/5/24منشور على املوقع
االلكتروني الخاص بمحكمة النقض السورية ً
(WWW.damscusbar.org/AlMuntada/shouthread.php?t=4614).
( )30املحكمة االتحادية العليا في الطعن رقم ( )288لسنة  16ق ،تاريخ ( 1995/4/25مدني) ،منشور في
مجموعة األحكام الصادرة عن املحكمة االتحادية العليا ،األحكام املدنية ،1995 ،ص ً .239
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البضاعة يف ميناء الشحن إىل تسليمها يف ميناء التفريغ دون أن يكون ألي من طريف العقد
جواز مد تلك املسؤولية إىل ما قبل ميناء الشحن وإىل ما بعد ميناء التفريغ تطبيق ًا ألحكام
املادة رقم ( )275من القانون البحري اإلمارايت.
كام قام القضاء اإلمارايت باألخذ باملبدأ الذي نص عليه قانون التجارة البحرية يف املادة
( )286منه املتعلقة بالنقل املتتابع الذي يقوم بتنفيذه عدة ناقلني بموجب سند شحن
واحد يغطي املرحلة بكاملها  -حني رتب املسؤولية عىل الناقل الذي أصدر سند الشحن
عن كل مرحلة من مراحل الرحلة التي توىل تنفيذها بنفسه مع ضامن تنفيذ باقي املراحل
وفق رشوط سند الشحن ما مل يكن املرسل إليه قد اختار الناقلني الالحقني وثبت أن
الرضر أصاب البضاعة وهي يف حيازة واحد منهم .
()31

كذلك جعل القضاء اإلمارايت من التزام الناقل البحري وفق عقد النقل املربم بينه
وبني الشاحن التزام بنتيجة متمثلة بتسلم البضاعة ونقلها وتسليمها إىل املرسل إليه يف
امليناء املحدد ،وهذا االلتزام يتضمن عمليتني منفردتني :األوىل مادية وهي التفريغ،
والثانية قانونية وهي التسليم وبه تنتهي مسؤولية الناقل ،فإذا هلك جزء من البضاعة أو
تلف فيجب عىل املرسل إليه إخطار الناقل كتابة أو من ينوب عنه طبق ًا للامدة ()1/281
من القانون البحري اإلمارايت وللامدة ( )1/253من القانون البحري السوري وذلك
يف ميناء التفريغ قبل حصول التسليم أو خالله هبذا اهلالك أو التلف وإال فيفرتض أن
البضاعة قد سلمت إليه بحالتها يف سند الشحن حتى يقوم الدليل عىل عكس ذلك .أما
إذا كان اهلالك أو التلف غري ظاهر ،فيجوز تقديم اإلخطار املذكور خالل األيام الثالثة
()32

()31املحكمة االتحادية العليا في الطعن رقم ( )131لسنة  14ق ،تاريخ ( 1992/10/27مدني) ،منشور في
مجموعة األحكام الصادرة عن املحكمة االتحادية العليا ،األحكام املدنية ،28 ،ص  .369املحكمة االتحادية
العليا في الطعن رقم ( )257لسنة  21ق ،تاريخ ( 2001/3/28مدني) ،منشور في مجموعة األحكام الصادرة عن
املحكمة ًاالتحادية العليا ،األحكام املدنية ،2001 ،ص ً .289
ً
ً
()32غالبا ما يبرم عقد النقل بين الشاحن والناقل دون أن يكون املرسل إليه طرفا مباشرا فيه ،فاملرسل إليه
ليس إال الشخص املطلوب تسليم البضاعة إليه.
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التي تيل تسليم البضاعة وال حتسب فيها أيام العطل الرسمية وفق القانون البحري
اإلمارايت  ،وخالل يومي العمل التاليني حسب القانون البحري السوري .هذا احلكم
برأينا يعترب التسليم القانوين (احلكمي) منهي ًا ملسؤولية الناقل البحري ،األمر الذي هو
منتقد ألنه تخلق إشكاليات قانونية يف بعض احلاالت التي سنعاجلها الحق ًا من خالل
التفريق بني التسليم القانوين والتسليم الفعيل.
()33

بيد أن املحكمة االحتادية العليا يف دولة اإلمارات العربية املتحدة قد تراجعت عن
التسليم القانوين وأخذت بالتسليم الفعيل عندما قررت أن "املقصود بالتسليم يف عقود
النقل البحري هو تسليم البضاعة الفعيل املتمثل باختاذ الناقل واملرسل إليه إجراءات
وخطوات استالم البضاعة كاملة والعربة بتاريخ استكامل التسليم واالستالم وليس
بتاريخ بدئه يف احتساب مدة التقادم املنصوص عليه يف املادة ( )287جتارة بحرية" .
كام عادت وأكدت ذات التوجه عندما قضت بأن املقصود بالتسليم  -التسليم املادي
للمرسل إليه أو لنائبه بطريقة متكنه من فحص البضاعة فحص ًا مادي ًا  .هذان احلكامن
يبدوان لنا منطقيني وعمليني ويتفاديان االنتقادات التي سقناها بخصوص التسليم
القانوين ،كام يتناسبان مع مصلحة الشاحنني ألهنام يؤديان إىل توسيع مسؤولية الناقل
البحري .ويبدو أن القضاء اإلمارايت قد استقر عىل هذا النهج ،إذ مل نعثر عىل أحكام
جديدة ختص بحثنا يف أحكام املحكمة االحتادية العليا بعد السنة  ،2001مع التنويه إىل
أن التسليم جيب أن يكون فعلي ًا ،أما التسليم إىل السلطات اجلمركية فال يعد إبرا ًء
ملسؤولية الناقل وهو ما سنراه الحق ًا .
()34

()35

()36

()33املحكمة االتحادية العليا في الطعن رقم ( )49لسنة  12ق ،تاريخ ( 1990/6/10مدني) ،منشور في مجموعة
األحكام الصادرة عن املحكمة االتحادية العليا ،األحكام املدنية ،1990 ،ص ً .285
( )34املحكمة االتحادية العليا في الطعن رقم ( )11لسنة  19ق ،تاريخ ( 1998/2/10مدني) ،منشور في مجموعة
األحكام الصادرة عن املحكمة االتحادية العليا ،األحكام املدنية ،1998 ،ص ً .102
( )35املحكمة االتحادية العليا في الطعن رقم ( )257لسنة  21ق ،تاريخ ( 2001/3/28مدني) ،منشور في
مجموعة األحكام الصادرة عن املحكمة االتحادية العليا ،األحكام املدنية ،الجزء األولً ،ص ً .289
()36انظر األحكام القضائية الواردة في هذا الشأن ص  21وما تالهاً .
[العدد التاسع والستون – ربيع الثاين 1438هـ يناير ]2017
21

[السنة احلادية والثالثون]

335

Published by Scholarworks@UAEU, 2017

Journal Sharia and Law, Vol. 2017, No. 69 [2017], Art. 7

[النطاق الزمني ملسؤولية الناقل البحري -دراسة مقارنة]

كام ذهب االجتهاد القضائي السوري إىل تقرير مسؤولية الناقل البحري عن كل رضر
ينزل بالبضاعة فيام لو سقطت بالبحر أثناء شحنها  .كام جاء يف حكم آخر ،أن
"مسؤولية الناقل البحري تبدأ عندما يأخذ البضاعة يف ميناء الشحن بواسطة الروافع،
وتنتهي عندما ينزل البضاعة من السفينة إىل اليابسة أو عىل املواعني بواسطة الروافع ،فإذا
سقطت البضاعة يف البحر أثناء تفريغها من حتت الروافع وقبل وصوهلا إىل املواعني تقع
املسؤولية عىل الناقل ما مل يثبت أن سبب السقوط مرده قوة قاهرة أو حادث مفاجئ" .
()37

()38

ويف حكم للهيئة العامة ملحكمة النقض السورية الغرفة املدنية الثانية عام ، 1994
اعتربت أن مسؤولية الناقل البحري تبدأ من حلظة استالم البضاعة يف مرفأ الشحن
وتنتهي حلظة تسليمها إىل املرسل إليه أو إىل صاحب احلق الرشعي يف تسلمها يف مرفأ
الوصول .هذا القرار جاء حق ًا بيشء جديد يف وقت مل يكن قانون التجارة البحرية اجلديد
رقم( )46لعام  2006قد صدر ،وإنام كان املطبق القانون البحري امللغى رقم ()86
لسنة  1950والذي يتطابق بشكل شبه كامل مع أحكام اتفاقية بروكسل لعام .1924
كام أن هذا القرار وسع مسؤولية الناقل البحري إىل املرحلة التي تسبق شحن البضاعة
حتت الروافع من جهة ،وإىل املرحلة التي تلحق مرحلة تفريغ البضاعة حتت الروافع،
بمعنى أن الناقل البحري أصبح مسؤوالً من وقت استالم البضاعة من قبله أو من قبل
من يمثله كربان السفينة أو وكيل السفينة سواء أكان االستالم يف مرفأ الشحن أم خارج
املرفأ ،وال تنتهي مسؤولية الناقل إال بعد إيصال البضاعة إىل مرفأ الوصول وتسليمها إىل
()39

()37حكم محكمة النقض السورية ،الغرفة املدنية ،رقم ( ،)952تاريخ  ،1990/12/15منشور في مجلة
املحامونً ،العدد  ،1991 ،2ص ً .65
()38حكم محكمة النقض السورية ،الغرفة املدنية ،رقم ( ،)368تاريخ  ،1995/2/5منشور في مجلة املحامونً،
العدد  ،1995 ،5ص .132
ن
منشور
في مجلة املحامو ً،
( )39قرار الهيئة العامة ملحكمة النقض السورية ،رقم ( ،)67تاريخ ،1994/5/3
العدد  ،1995 ،6ص  ،362ومنشور في مجموعة املبادئ القانونية للهيئة العامة ملحكمة النقض السورية املعدة
من قبل املحامي شفيق طعمة ،ص  ،97ومنشور كذلك على املوقع االلكتروني الخاص بمحكمة النقض السوريةً :
(WWW.damscusbar.org/AlMuntada/shouthread.php?t=4614).
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من هي مرسلة إليهم أو إىل أن يتسلمها أصحاب احلق الرشعي عليها .ومن ثم عادت
اهليئة العامة ملحكمة النقض إىل تأكيد ذلك احلكم الذي جاءت به يف عام  1994حول
تسليم ال بضاعة برضورة حيازة املرسل إليه للبضاعة حيازة مادية واالنتفاع منها دون
عائق وبمجرد فعل إرادي يصدر عنه .
()40

ويبدو أن القضاء اإلمارايت قد ذهب إىل أبعد من القضاء السوري حني قرر "وجوب
االستناد إىل تاريخ انتهاء الناقل البحري من عملية تسليم البضاعة إىل املرسل إليه عند
اتفاق الناقل مع املرسل إليه عىل اختاذ إجراءات وخطوات الستالم البضاعة"  ،بمعنى
حتى يعترب التسليم واقع ًا ال بد أن يقوم كل من الناقل باختاذ تدابري معينة مادية عىل
البضاعة ،كالكشف عليها وإبداء حتفظات أو تغطيتها أو ماشابه ذلك ،مما يعني التسليم
الفعيل إىل صاحب احلق عىل البضاعة.
()41

بقي أن نشري إىل إشكالية ال تقل أمهية عن اإلشكالية السابقة ،أال وهي مشكلة تسليم
البضاعة إىل إدارة امليناء أو إىل إدارة اجلامرك من أجل اختاذ بعض اإلجراءات القانونية
عليها .فهل يعترب التسليم إىل هذه اإلدارات تسلي ًام فعلي ًا وبالتايل حيلل الناقل من
املسؤولية؟
يف احلقيقة اختذ االجتهاد القضائي موقف ًا يستحق الوقوف عنده حني اعترب رشكة
امليناء بمثابة مودع لديه حسب املادة ( )688من القانون املدين السوري تودع لدهيا
البضاعة بغرض استيفاء الرسوم عليها ومن ثم تسلمها ألصحاهبا بمجرد إبرازهم إذن ًا
بالتسليم من الناقل أو ممثله  .ففي قرار سابق ملحكمة النقض السورية اعتربت "ك ً
ال
()42

( )40حكم محكمة النقض السورية-هيئة عامة رقم ( )29تاريخ  ،2010/11/12قاعدة  ،149منشور في مجموعة
املبادئ القانونية للهيئة العامة ملحكمة النقض السورية املعدة من قبل املحامي شفيق طعمة ،ص  ،95ومنشور
على املوقع االلكتروني الخاص بمحكمة النقض السوريةً :
(WWW.damscusbar.org/AlMuntada/shouthread.php?t=4614).
( )41املحكمة االتحادية العليا في الطعن رقم ( )273لسنة  17ق ،تاريخ  ،1996/6/16منشور في مجموعة
األحكام الصادرة عن املحكمة االتحادية العليا ،األحكام املدنية ،1996 ،ص ً .381
( )42حكم محكمة النقض السورية ،الغرفة املدنية ،رقم ( ،)36تاريخ  ،2012منشور على املوقع االلكتروني
[العدد التاسع والستون – ربيع الثاين 1438هـ يناير ]2017
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من وكيل السفينة والناقل ورشكة املرفأ مسؤولني مسؤولية مشرتكة عن النقص احلاصل
يف البضاعة أثناء وجودها يف ساحات امليناء ما مل يربأ أحدهم من املسؤولية حيال
صاحب البضاعة"  .هذان القراران جمحفان وغري مقبولني بالنسبة للناقل البحري
وممثله وكيل السفينة ألن هؤالء يفقدون كل سيطرة عىل البضاعة أثناء وجودها يف املرفأ
أو يف مستودعات اجلامرك ،بل إن رشكة املرفأ متنع وكيل السفينة من الدخول إىل
مستودعات املرفأ ملراقبة البضاعة وحراستها.
()43

وبعد مرور مدة زمنية عىل هذين القرارين سابقي الذكر ،توجه القضاء السوري ويف
قرارات حديثة إىل عدم حتميل الناقل البحري املسؤولية عن األرضار التي تلحق
بالبضاعة بعد نقلها من ساحة الروافع وإدخاهلا إىل مستودعات املرفأ ،ألن مسؤولية
الناقل تنتهي بمحرد تنظيم حمرض اإلدخال والشهادة املرفئية من قبل السلطات املينائية
وفق املادتني ( 33و )77من نظام استثامر مرفأي الالذقية وطرطوس ،وإن أي رضر
يصيب البضاعة يعد قد حدث بعد الرحلة البحرية  .هذه األحكام تعترب تطور ًا جديد ًا
يف موقف القضاء السوري وتستحق الثناء عليها وتتفادى االنتقادات السابقة ،وبالتايل
يكون من العدالة عدم مساءلة الناقل البحري عن األرضار التي تنتج يف مستودعات
امليناء أو اجلامرك.
()44

الخاص بمحكمة النقض السورية (ً .(WWW.damscusbar.org/AlMuntada/shouthread.php?t=4614
منشور
على
()43حكم محكمة النقض السورية ،الغرفة املدنية ،رقم ( ،)532تاريخ  ،1996/4/30مرجع سابق،
املوقع االلكتروني الخاص بمحكمة النقض السوريةً :
(WWW.damscusbar.org/AlMuntada/shouthread.php?t=4614).
()44حكم محكمة النقض السورية ،الغرفة املدنية األولى ،رقم ( ،)281تاريخ  ، ،2010/4/5منشور على املوقع
االلكتروني الخاص بمحكمة النقض السوريةً :
(WWW.damscusbar.org/AlMuntada/shouthread.php?t=4614 (.
حكم محكمة النقض السورية ،الغرفة املدنية األولى ،رقم ( ،)398تاريخ  ،2010/5/3منشور على املوقع
االلكتروني الخاص بمحكمة النقض السورية ً
(WWW.damscusbar.org/AlMuntada/shouthread.php?t=4614).
حكم محكمة النقض السورية ،الغرفة املدنية األولى ،رقم ( ،)480تاريخ  ،2010/5/24منشور على املوقع
االلكتروني الخاص بمحكمة النقض السورية ً
(WWW.damscusbar.org/AlMuntada/shouthread.php?t=4614).
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وأخري ًا ،نرى أن املرشع السوري يف قانون التجارة البحرية اجلديد رقم ( )46لعام
 2006ورغم أنه نقل أغلب أحكامه عن قواعد هامبورغ ،إال أنه جعل النطاق الزمني
ملسؤولية الناقل بني تسلمه للبضائع يف مرفأ الشحن وبني قيامه بتسليمها إىل صاحب
احلق فيها يف مرفأ التفريغ ،كام أن املرشع مل يأخذ بام ذهبت إليه اهليئة العامة ملحكمة
النقض السورية يف قرارها املشار إليه آنف ًا يف عام  1994والذي يتامشى مع قواعد
هامبورغ لعام  ،1978والذي عادت حمكمة النقض وتبنته يف حكم جديد هلا يف عام
 2010حني قضت بمسؤولية الناقل عن البضائع من حلظة استالمها إىل حلظة
تسليمها  ،لكن هذين القرارين تضمنا يف طياهتام أن مسؤولية الناقل البحري ال تنتهي
بالتسليم القانوين للبضاعة وإنام البد من التسليم الفعيل .وعليه نجد لزام ًا علينا أن
نعرف ما هو املقصود بالتسليم القانوين وماهو املقصود بالتسليم الفعيل؟
()45

الفرع الثاني
حسب االجتهاد القضائي الفرنس ي
قد يسأل سائل عن السبب يف التعرض ملوقف االجتهاد الفرنيس يف حني أن البحث
يرتكز حول بدء وانتهاء املسؤولية يف كل من القانون البحري اإلمارايت والقانون البحري
السوري وقواعد روترام؟ وتكمن اإلجابة يف أننا وجدنا يف احلكم الذي جاءت به اهليئة
العامة ملحكمة النقض الفرنسية أساس ًا وتطور ًا ملوقف القضاء اإلمارايت والقضاء
السوري والذي كثري ًا ما يأخذ بام ذهب إليه االجتهاد القضائي الفرنيس يف غياب النص
القانوين ،كام أنه جاء ليفصل بشكل ال لبس فيه بني التسليم القانوين والتسليم الفعيل.

وهذا وقد حسم قرار للهيئة العامة ملحكمة النقض الفرنسية عام  1992اجلدل
()46

( )45حكم محكمة النقض السورية ،الغرفة املدنية األولى ،رقم ( ،)549تاريخ  ،2010/6/7منشور على املوقع
االلكتروني الخاص بمحكمة النقض السورية ً
(WWW.damscusbar.org/AlMuntada/shouthread.php?t=4614).
( )46قرار الهيئة العامة ملحكمة النقض الفرنسية رقم ( ،)245تاريخ  ،1992/3/12منشور في مجلة الحقوق
البحرية الفرنسية ( ،)DMFنيسان ،1992 ،ص ً .215
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الذي ثار خالل فرتة من الزمن حول اللحظة التي تنتهي معها مسؤولية الناقل
البحري ،وبالتحديد مفهوم التسليم القانوين والتسليم الفعيل .ويعترب التسليم عملية
قانونية يقوم بموجبها الناقل بوضع البضاعة حتت ترصف املرسل إليه بمجرد تبادل
سند الشحن مع إذن أو أمر التسليم .وبنا ًء عىل ذلك ،هل يعترب املرسل إليه حائز ًا
للبضاعة بمجرد تبادل الوثائق بني الناقل أو ممثله مع املرسل إليه أم البد من أن حيوز
املرسل إليه البضاعة حيازة مادية؟
وحسب اهليئة العامة لكل من حمكمة النقض الفرنسية وحمكمة النقض السورية،
تعترب حيازة املرسل إليه حيازة حقيقية ليس بمجرد تبادل الوثائق (يعطي املرسل إليه
سند الشحن إىل الناقل مقابل إذن بالتسليم الستالم البضاعة) ،بل ال بد من أن توضع
البضاعة حتت ترصف املرسل إليه ومتكينه من حيازهتا حيازة مادية .وعليه ،وحسب
هذين االجتهادين القضائيني ال يكفي التسليم القانوين حتى يتحلل الناقل من
مسؤوليته بل ال بد من التسليم الفعيل الذي ينهي عقد النقل البحري.
ويف هذا الصدد ،ال بد من التعرض بشكل مفصل إىل مرجعية التسليم القانوين
والتسليم الفعيل ،أال وهو قرار اهليئة العامة ملحكمة النقض الفرنسية املثري لالهتامم،
حيث تتلخص وقائع القضية بأن بضاعة قد وصلت إىل ميناء مرسيليا واستلمها من
الربان مقاول الشحن والتفريغ بعد تفريغها من السفينة والذي كان يقوم أيض ًا بمهام
وكيل السفينة ،وعندما ذهب املرسل إليه إىل مكتب مقاول الشحن والتفريغ الستالم
البضاعة ،ومتت مبادلة سند الشحن نظري إذن بتسليم البضاعة وكان ذلك حوايل
الساعة  15,30تقريب ًا ،وعندما رجع املرسل إليه الستالم البضاعة املوجودة عىل
أحد أرصفة امليناء والذي يبعد حوايل  2كم عن مكتب املقاول والساعة عندها تقريب ًا
 ،16فلم جيد البضاعة ،فرجع إىل مقاول الشحن والتفريغ ليبلغه بذلك ،فدفع املقاول
بأن مسؤوليته ومسؤولية موكله الناقل قد انتهت بتسليم البضاعة تسلي ًام قانوني ًا
حسب نصوص القانون الفرنيس لعام  1969 – 1966الذي يعترب بدء مسؤولية
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الناقل البحري باستالم البضاعة وتنتهي تلك املسؤولية بتسليم البضاعة ،وأن املادة
( )46من القانون الفرنيس تقصد التسليم القانوين الذي يتم من تبادل الوثائق بني
الناقل أو من يمثله وبني املرسل إليه.
لكن القرار مل يقف عند دفوع مقاول الشحن والتفريغ ،بل ذهب إىل أبعد من
ذلك ،حني اعترب أن املرسل إليه مل يستلم البضاعة حق ًا ،إذ إنه مل ير البضاعة عىل
اإلطالق وبالتايل مل يامرس أي حق من حقوق الترصف عليها كاحليازة أو النقل من
مكان إىل آخر أو إبداء حتفظات عىل البضاعة وتبليغها إىل الناقل أو ممثله .لذلك جاء
يف القرار أنه ال بد للمرسل إليه من أن يقوم بوضع يده عىل البضاعة وضع ًا مادي ًا
يمكنه من الترصف فيها.
هذا التوجه الذي طرأ عىل مسؤولية الناقل البحري يستحق املباركة وينسجم مع
التطورات التي طرأت عىل النقل البحري بحيث ال يتحلل الناقل من املسؤولية إال
بعد أن يستلم صاحب احلق الرشعي البضاعة استالم ًا حقيقي ًا وليس استالم ًا قانوني ًا.
ونحن نثني عىل هذا التوجه وإن كان يوسع من مسؤولية الناقل البحري عىل خالف
العديد من رجال القانون الفرنيس الذين ال يرغبون بنزع اخلصوصية التي يتميز هبا
النقل البحري وجعله كالنقل الربي الذي ال حتفه املخاطر باملقارنة مع النقل البحري.
كام أن هذا التوجه حيفظ حقوق صاحب احلق الرشعي عىل البضاعة ألنه من غري
املقبول أن يكتفى بالتسليم القانوين ويذهب صاحب البضاعة الستالمها وال جيدها،
كأن تكون قد رسقت ،ونقول إنه استلمها .كذلك يمكن القول بأنه يف مرحلة ما قبل
التسليم الفعيل ال يمكن لصاحب البضاعة الكشف عليها وتبيان ما أصاهبا من رضر،
وأن إذن التسليم الذي يعطيه الناقل لصاحب البضاعة ما هو إال إذن إلجراء بعض
املعامالت القانونية عىل البضاعة كدفع الرسوم إىل إدارة اجلامرك أو إىل سلطات
امليناء ،إذا كانت البضاعة موجودة يف حوزهتم ،وال يعترب تسلي ًام فعلي ًا .أضف إىل ذلك
أن هذا التوجه ينسجم مع التطورات القانونية التي جاءت هبا كل من قواعد هامبورغ
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وقواعد رودترام التي سنطرقها بشكل مفصل مبارشة.
املبحث الثاني
املبدأ الجديد وبدء وانتهاءمسؤولية الناقل البحري
حسب قواعد روتردام
لقد جاءت قواعد روتردام بأحكام عديدة وجديدة تتسم باحلداثةوختتلف عن
سابقتها من االتفاقيات البحرية (بروكسل وهامبورغ) ،من حيث التزامات ومسؤولية
كل من طريف عقد النقل البحري للبضائع ،الناقل والشاحن عىل حد سواء ،مع االهتامم
بتطوير العالقات املتبادلة بينهام ،حيث طرأ تغيري عىل مفهوم عقد النقل البحري ،وبالتايل
انعكس ذلك عىل نقطة بداية وهناية مسؤولية الناقل عىل البضائع.
وبنا ًء عىل ذلك ،هل يمكن القول بأن األحكام التي جاءت هبا هذه القواعد توسع
من النطاق الزمني ملسؤولية الناقل البحري ،بعد أن أدخلت مفاهيم جديدة إىل كل من
عقد النقل البحري وإىل التجارة االلكرتونية وإىل التقدم املعلومايت  ،وكذلك تضمنت
النقل من الباب إىل الباب ،وإدخاهلا للناقل الفعيل إىل جانب الناقل املتعاقد  ،كام
أخذت بعني االعتبار وثائق النقل االلكرتونية (م  8من قواعد روتردام) عوض ًا عن
استخدام مصطلح وثيقة الشحـن أو سنــد الشحــن الورقـي ( le connaissement, Bill
 )of Leadingالذي يصدره الناقل إىل الشاحن بعد أن تكون البضاعة قد شحنت يف
السفينة  .ويف هذا املقام ،نتساءل عن سبب هذه التسمية ،أفال ترجع إىل أنه لن يكون
()47

()48

()49

)47(Malcolm CLARKE, “Transport Document: Their Transferability as Documents of Tile, Electronic
Document”, 2002, L.M.C.L.Q. 356. Gertjan VANDER ZIEl, “Chapter 10 of the Rotterdam Rules :
Contract of Goods in Transit”, 44 Texas I.L.J. 376-380, 2009.
)48(Kamel HADDOUM, la Convention Des Nations-Unies sur le contrat de transport international
des marchandises effectué entièrement oupartiellement par mer, appellé « Règle de Rotterdam »,
ص ،94الجزائر ،2011. ،العدد  ،2دراسات ،مجلة القانو ًن ً
( )49ملزيد من التعمق حول سند الشحن االلكتروني ،راجع بحثنا :د .عماد الدين عبدالحي /مستقبل وثيقة
الشحن االلكترونية ووثيقة الشحن التقليدية في التجارة البحرية ،منشور في مجلة بحوث جامعة حلب ،سلسلة
العلوم القانونية ،العدد ً .2005 ،39
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املقصود منها تغطية عملية النقل البحري فقط ،وإنام تغطية النقل البحري مع وسائط
نقل أخرى ،مثل النقل متعدد الوسائط ،بحيث يكون هناك تكامل بني أنامط النقل ،وأن
تنظيمها للقواعد القانونية التي حتكم النقل السابق أو الالحق للرحلة البحرية (م  26من
قواعد روتردام) ،يعترب من احلسنات التي استحدثتها ،نظر ًا إىل أنه ال توجد يف عامل اليوم
قواعد دولية ملزمة تنظم هذه األنامط من النقل.
عرفت قواعد روتردام يف املادة ( )1/1عقد النقل عىل أنه "عقد يتعهد فيه الناقل
بنقل بضائع من مكان إىل آخر ،مقابل أجرة نقل .وجيب أن ينص العقد عىل النقل بحر ًا،
وجيوز أن ينص عىل النقل بوسائط نقل أخرى إضافة للنقل البحري" .وعليه ،أال تعترب
هذه القواعد قد جاءت لتنظم ك ً
ال من النقل البحري والنقل متعدد الوسائط ،ذلك
النظام القانوين الذي حيكم الوسائط املختلفة يف عقد واحد هو عقد النقل املتعدد
الوسائط "."Transport Multimodal
أما املادة ( )1/12من قواعد روتردام فقد حددت مدة عقد النقل من حلظة استالم
البضاعة من قبل الناقل أو الطرف املنفذ بغرض نقلها حتى حلظة تسليمها إىل صاحب احلق
الرشعي عليها وذلك عندما نصت عىل أن "تبدأ مسؤولية الناقل بشأن البضائع بمقتىض
هذه االتفاقية عندما يتسلم الناقل أو أي طرف منفذ البضائع بغرض نقلها ،وتنتهي عندما
تسلم البضائع"  .وينسجم هذا املبدأ اجلديد الذي جاءت به القواعد ،مع النقل من الباب
إىل الباب ،والذي يقيض بأن حتديد الفرتة الزمنية ملسؤولية الناقل قد خضعت إىل الكثري من
املناقشات يف جمموعة العمل " ، "CNUDCIفبعض املشاركني ،مثل كندا ،قالوا إن مدة
()50

()51

ً
بسعيد مراد ،عقد النقل البحري للبضائع وفقا للقانون البحري الجزائري واالتفاقيات الدولية ،رسالة دكتوراه،
جامعة أبي بكر بالقايد ،تلمسان ،2012-2011 ،ص ً .31
( )50أعتقد أنه األصوب أن يكون النص العربي هو كلمة "تسليم" وليس كلمة "تسلم" ألن بتسليم البضائع تنهي
املسؤوليةً .
( (CNUDCI) )51تعني لجنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدولي ،وهي هيئة رئيسية تابعة ملنظمة األمم املتحدة
في مجال القانون التجاريً ،ذات عضوية عاملية متخصصة في إصالح القانون التجاري على املستوى الدولي.
أنشئت بقرار من الجمعية العامة رقم /2205د 21.تاريخ  ،1966/12/17وتتجلى مهمتها في عصرنة ومواءمة
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مسؤولية الناقل جيب أن تتوقف مع عمليات النقل من الباب إىل الباب ،يف حني أن البعض
اآلخر ،مثل ممثيل اللجنة البحرية الدولية ) ، (OMIفضل أن متتد املسؤولية إىل ما بعد
عمليات النقل من الباب إىل الباب ،لتضم الفرتات الزمنية التي تسبق وتلحق شحن وتفريغ
البضائع  ،مما يدعو إىل دراسة بدء وانتهاء التزامات الناقل البحري (املطلب األول) ،ومن
ثم معاجلة بدء وانتهاء مسؤولية الناقل البحري (املطلب الثاين).
()52

()53

املطلب األول
الناقل البحري وبدء وانتهاء التزاماته
تتجىل التزامات الناقل البحري بنقطتني جوهريتني ،األوىل ،تتمثل باستالم البضاعة
من الشاحن أو ممثله يف الزمان واملكان املتفق عليهام يف عقد النقل (الفرع األول)،
والثانية ،بتسليم البضاعة إىل املرسل إليه أو إىل صاحب احلق الرشعي عليها حسب
احلال أيض ًا يف الزمان واملكان املعينني يف العقد (املطلب الثاين) .لكن السؤال الذي يثور
هو معرفة نقطة البداية ونقطة النهاية لتلك االلتزامات وفق قواعد روتردام؟

الفرع األول
استالم البضائع وبدء التزامات الناقل البحري
من بني التزامات الناقل البحري اجلوهرية استالم وتسليم البضائع ،فااللتزام
باالستالم يعترب نقطة البداية لعقد النقل البحري ،يف حني أن االلتزام بالتسليم يعد نقطة
النهاية هلذا العقد .وحسب املادة ( )1/12من قواعد روتردام يتوجب عىل الناقل
القواعد املتعلقة باألعمال التجارية .وتسمى باللغة االنكليزية ( )UNCITRALوموقعها االلكترونيً :
(WWW.uncitral.org).
( (OMI) )52تعني اللجنة البحرية الدولية ،وهي منظمة دولية غير حكومية ،أنشئت في بلجيكا عام  1897تهدف
إلى املساهمة في توحيد وتنسيق التشريعات البحرية على املستوى العالمي .موقعها االلكترونيً :
()WWW. comitemaritime.org.
)53(Marian Hoeks LIM, “Multimodal Carriage with a Pinch of Sa Salt”, XLII (3) D.E.T. 2008, 257. D. GLASS,
“Medding in the Multimodal Muddle”? A Network of Conflict in the UNCITRAL Draft Convetion of the Carriage
of Goods Ewhally or Partly by Sea, 2006, L.M.C.L.Q. P. 307. M. KATSIVELA, “International Carriage of Goods”,
Stages, 23 (2) M.L.R. 198, 1960, note 492.
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البحري استالم البضاعة ،وتبع ًا لذلك يقع عليه عبء االستالم ،ولكن أين؟
وفق املادة ( )275من القانون البحري اإلمارايت واملادة ( )1/241من القانون
البحري السوري يكون االستالم يف ميناء الشحن ،وهو ما يتطابق مع اتفاقية
بروكسل  ،وبالتايل ال ترسي القواعد إذا كان الناقل قد استلم البضاعة خارج امليناء،
وهو عكس ماجاءت به قواعد روتردام يف املادة ( ،)1/12إذ تطبق أحكامها حتى ولو
كان الناقل قد استلم البضاعة يف خمازنه أو يف خمازن الشاحن خارج امليناء ،ويف هذا
امتداد ملسؤولية الناقل ،وقد تذهب يف جمال تطبيق النقل متعدد الوسائط ،وتعترب واقعة
االستالم بداية النطاق الزمني التي تتحدد يف ضوئها مسؤولية الناقل البحري عن اهلالك
أو التلف الذي يصيب البضاعة  .مع التنويه إىل أن قواعد روتردام مل تقدم احلل األمثل
للنقل متعدد الوسائط خصوص ًا إذا ما نظرنا إىل املادة  26منها املتعلقة بالنقل السابق أو
الالحق للنقل البحري .هذه املادة تتصف بالغموض يف صياغتها وال تلبي متطلبات
النقل متعدد الوسائط ،حيث حيتاج هذا النقل إىل نصوص قانونية فحسب وإنام حيتاج إىل
تطوير البنى التحتية وخاصة التكنولوجية منها واستخدام نظم معلومات واتصال
وتبادل بيانات الكرتونية لتيسري انتقال السلع وسائقي وسائل النقل من قطارات
وشاحنات بني الدول ،إضافة إىل تبسيط اإلجراءات اجلمركية ،ووضع سياسات تتسم
باملرونة والرسعة لتسهيل األنشطة يف السلسلة اللوجستية ،األمر الذي تفتقدته حتى
اآلن أغلبية الدول النامية .وعليه ،تكون احلاجة إىل وضع اتفاقية دولية تنظم النقل
متعدد الوسائط ،ذلك النقل الذي أصبح من سامت العرص خصوص ًا يف الدول األوربية
والواليات املتحدة األمريكية وبعض دول العامل التي طورت من أنظمتها وبناها التحتية
واللوجستية التي يتطلبها هذا النقل ،األمر الذي تفتقده حتى اآلن الدول العربية.
()54

()55

ً
( )54د .كمال حمدي ،اتفاقية األمم املتحدة للنقل البحري للبضائع بحرا لعام  ،1978طبعة  ،1998منشأة
املعارف باالسكندرية ،ص ً .48-47
( )55د .هاني دويدار ،موجز القانون البحريً ،طبعة  ،1997املؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،
بيروتً .1997 ،
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ويعترب التزام الناقل البحري باستالم البضائع يف ضوء قواعد روتردام من النظام
العام ،إذ ال جيوز لألطراف املتعاقدة االتفاق عىل خالفها طبق ًا للامدة ( )2/13من هذه
القواعد  ،عندما نصت عىل أنه "برصف النظر عن الفقرة  1من هذه املادة  ،ودون
مساس بسائرأحكام الفصل الرابع وبالفصول ( 5إىل  ،)7جيوز للناقل والشاحن أن يتفقا
عىل أن يتوىل الشاحن أو الشاحن املستندي أو املرسل إليه حتميل البضائع أو مناولتها أو
تستيفها أو تفريغها .ويشار إىل ذلك االتفاق يف تفاصيل العقد" .وعليه ،نستطيع القول
إن رشط ًا بسيط ًا يدرج يف عقد النقل هو رشط (فيو) حيول التزامات الناقل اخلاصة
بالبضاعة إىل كل من الشاحن أو إىل املرسل إليه ،وفق ما جاء يف اتفاقية بروكسل ويف
قواعد هامبورغ .وعليه ،إن بعض الفقهاء  ،يتخذون من املادتني ( )3/12و()2/13
مستند ًا هلم ،ويصلون إىل نتيجة غري مرحية تتجىل بمعرفة فيام إذا كان الشاحن واملرسل
إليه يتمكنان من الوصول إىل البضاعة قبل تفريغها ،وبالتايل إمكانية إجراء االستالم
والتسليم؟ أال يعترب ذلك الرشط باط ً
ال بالنظر إىل املادة ( )12من تلك القواعد ،تلك
املادة التي تتعلق بالفرتة الزمنية التي يكون الناقل البحري مسؤوالً فيها عن البضائع؟
()57

()56

()58

ومن وجهة نظرنا ،يكمن أصل املشكلة يف التطبيق املختلف لرشط "فيو" ( )FIOبني
الدول االنكلوساكسونية والدول الالتينية ،وخصوص ًا فرنسا .ويف هذا الصدد ،فإن
املحاكم يف الدول االنكلوساكسونية توقع املسؤولية يف حالة شحن وتفريغ البضاعة عىل
الشاحن أو عىل املرسل إليه ،بينام تعترب املحاكم الفرنسية بأن تلك املامرسة ليست
( )56نبات خديجة ،مسؤولية الناقل البحري في ظل قواعد روتردام :اتفاقية األمم املتحدة املتعلقة بعقود النقل
ً
ً
الدولي للبضائع كليا أو جزئيا عن طريق البحر ،دراسة مقارنة ،رسالة ماجستير ،كلية الحقوقً ،بودواو-2012 ،
 ،2013ص ً .21
ً
( )57املادة ) (1/13من قواعد روتردام تنص "يقوم الناقل أثناء مدة النقل ،حسبما حددت في املادة ) ،(12ورهنا
بأحكام املادة  ،26بتسلم البضائع وتحميلها ومناولتها وتستيفها ونقلها وحفظها واالعتناء بها وتفريغها وتسليمها
على نحو مالئم وبعناية"ً .
)58(Pierre BONASSIES & Christian SCAPEL, Traité de droit maritime, L.G.D.J., Paris, 2010, N 1034, P
706-708.
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صحيحة ،وإنام األصح هو حتويل عبء نفقات الشحن والتفريغ من عىل عاتق الناقل إىل
عاتق الشاحن أو املرسل إليه وليس حتويل املسؤولية  .ويف هذا اخلصوص ،تسمح
املادة ( )3/17من قواعد روتردام للناقل بأن يعفى من املسؤولية إذا أثبت خطأ الشاحن
أو املرسل إليه ،أو خطأ مقاول الشحن بالتفريغ .وباملقابل ،يستطيع الشاحن واملرسل
إليه وبشكل دائم الدفع بمسؤولية الناقل وعدم إعفائه منها بإثبات خطئه الشخيص أو
خطأ تابعيه.
()59

ويف صدد احلرية التعاقدية التي جاءت هبا املادة ( )2/13من قواعد روتردام ،يقول
أحد رجال القانون إن الفريق اإلفريقي مدعوم ًا من قبل الشاحنني األوربيني رفض
خالل جلسات إعداد القواعد أن ينقل عبء الشحن والتفريغ والرص من الناقل إىل
الشاحن لعدة أسباب  :أوالها ،أنه تقليدي ًا تقع هذه االلتزامات عىل عاتق الناقل وفق
قواعد الهاي (م  )2/3وقواعد هامبورغ (م  ،)4وثانيها ،أن الناقل البحري ووفق املادة
( )2/13من قواعد روتردام هو الطرف األقوى اقتصادي ًا ،وبالتايل هو الذي حيدد
رشوط التعاقد ،وهو الذي ينظم وثيقة الشحن وفق ًا ملصاحله ،وثالثها ،ودائ ًام حسب املادة
( )2/13أن املرسل إليه ال يناقش رشوط التعاقد التي تتم بني الشاحن والناقل ،وإنام
ينفذ تلك الرشوط ،األمر الذي يلقي عليه أعبا ًء ثقيلة وخصوص ًا فيام يتعلق بالنزاعات
الناشئة عن عمليات الشحن والتفريغ والرص  .هذه األسباب التي سبقت تعترب بحق
()60

()61

)59(Philippe DELEBEQUE, Quelle portée et quelle validité reconnaitre à la clause « FOIS » en droit
français? DMF, mars 2011, N 723, P 161-266. Cour de Cass.com, 27 février 1996, N 94-13.93 (cité par
l’Autre dans l’article précité, P 265.
)60(Ibrahim Khalil DIALLO, obligations et responsabilité du chargeur (dans les règles de Rotterdam),
Règles de Rotterdam 11 décembre 2008 – colloque du 21 septembre 2009 à Rotterdam, publié en
www.google.ae.
( )61أما عن املوقف ا ًإلفريقي من التصديق على قواعد روتردام ،يقول البرفيسور إبراهيم خليل ديالو (املرجع
السابق  -ص  )20الناطق الرسمي باسم الفريق ا ًإلفريقي املشار في جلسات إعداد هذه القواعد ،وهو من
السنغال ،إن الدول ا ًإلفريقية أعربت عن رغبتها في تصديق هذه القواعد خالل حفل التوقيع على االتفاقية.
ولكن ومع ذلك لم تصدق على هذه القواعد حتى تاريخه سوى دولة إفريقية واحدة هي توغوً .
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وجيهة من وجهة نظرنا وتصب يف االجتاه الذي تبناه الفقه والقضاء الفرنيس حيث مل
يسمح للناقل بأن ينقل عبء الشحن والتفريغ والرص إىل عاتق الشاحن أو املرسل إليه،
وإنام املسموح نقل عبء حتمل النفقات واملصاريف التي تنشأ عن تلك العمليات.
وجتدر اإلشارة إىل أن الناقل البحري ليس الشخص الوحيد املخول باستالم البضاعة
من الشاحن ،وإنام يمكن أن يكون هناك أشخاص آخرون يقومون هبذه املهمة .ففي
قواعد هامبورغ ،متت تسمية هذا الشخص بالناقل الفعيل الذي يعهد إليه تنفيذ نقل
البضائع ،بينام سمته قواعد روتردام يف املادة ( )14بالطرف املنفذ ،وهو أي شخص عدا
الناقل يتعهد بالقيام بأي من التزامات الناقل بموجب عقد النقل.
ويالحظ أن القانون البحري اإلمارايت ،تعرض إىل عملية استالم البضائع وسامها
بتسلم البضائع من قبل الناقل ،إذ إن التزامات الناقل تبدأ حسب املادة ( )275من حلظة
تسلم البضاعة يف ميناء الشحن .بيد أن السؤال الذي يطرح نفسه هو معرفة فيام إذا كان
التزام الناقل بتسلم البضائع إلزامي ًا عىل اإلطالق أم أنه يستطيع أن يرفض تسلم البضاعة
يف حاالت معينة؟
يف احلقيقة ،وبرأينا ،ختتلف اإلجابة عىل هذا السؤال باختالف حالة البضائع ،فإذا
كانت البضاعة مطابقة للمواصفات املتفق عليها مع الشاحن ،فال يكون له احلرية يف
رفض االستالم ،أما إذا كانت البضاعة خمالفة للمواصفات ،كأن تكون بضائع خطرة
مث ً
ال ،فيحق للناقل أو الطرف املنفذ لعقد النقل رفض االستالم ،وهو ما نصت عليه
املادة ( )15من قواعد روتردام .ونظر ًا ألن قواعد روتردام مل تدخل حيز النفاذ ،فتطبق
نصوص قانون التجارة البحرية ،أو القواعد العامة يف حال عدم النص عىل ذلك يف
القانون .وإذا كانت البضاعة غري مطابقة للمواصفات جاز للناقل رفض استالمها .ويف
حالة الشك فيها يمكن له أن يبدي حتفظات يف سند الشحن ،كام حيق له املطالبة
بالتعويض عن األرضار النامجة عن عدم صحة البيانات املقدمة من الشاحن.
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واجلدير ذكره ،وبصدد بدء الناقل بتسلم البضائع من الشاحن متهيد ًا لشحنها يف
السفينة ،تزيد قواعد روتردام من التزامات الناقل فيام تخص السفينة ،فتسجل
االستمرارية يف حتمل التزاماته وفق ًا لقواعد هامبورغ ،فلم يعد يكفي إعداد السفينة
لإلبحار عند بدء الرحلة البحرية ،وإنام ال بد أن تبقى السفينة صاحلة للمالحة البحرية
إىل هناية الرحلة البحرية (م /14أ) ،وهذا عكس ما كان منصوص عليه يف اتفاقية
بروكسل ،حيث كان التزام الناقل فقط بإعداد السفينة للسفر قبل بدء الرحلة البحرية
(/1/3أ).

الفرع الثاني
تسليم البضائع وانتهاء التزامات الناقل البحري
يف التطبيق العميل ،يتم تسليم البضاعة إىل املرسل إليه ،إذا مل يكن هو الشاحن.
وبتسليم البضاعة تنتهي التزامات الناقل البحري ،ويقصد بالتسليم تلك العملية
القانونية التي ينتهي هبا تنفيذ عقد النقل البحري .ويتم إثبات عملية التسليم من خالل
تبادل سند الشحن مع إيصال التسليم بني كل من املرسل إليه والناقل البحري أو ممثله.
ويتوجب عىل الناقل أو ممثله أن يتحقق من شخصية املستلم وفق الشكل الذي حرر
بموجبه سند الشحن ،ألن تسليم البضاعة لشخص ليس هو صاحب احلق الرشعي فيها
ال يربئ ذمة الناقل من التزام التسليم .
()62

ويف هذا الصدد يقول الربوفيسور روديري ،إن التسليم يف عقد النقل هو عملية قانونية
يقوم من خالهلا الناقل بتنفيذ التزامه اجلوهري ،واملتمثل يف تسليم البضاعة إىل املرسل
إليه أو ممثله ،ويفرتض تالقي إراديت الناقل واملرسل إليه ،فاألول يقوم بتقديم البضاعة
ووضعها قانون ًا حتت ترصف املرسل إليه ،واألخري يعرب عن إرادته بقبول استالم

( )62د .عدلي أمير خالد ،أحكام دعوى مسؤولية الناقل البحريً ،طبعة  ،2000منشأة املعارف باالسكندرية ،ص
ً .70
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البضاعة .
()63

وإذا كان التسليم يتم يف أغلب األحيان مع تفريغ البضاعة من السفينة ،إال أن
التسليم تختلف عن التفريغ بأنه ترصف قانوين يتمثل يف نقل حيازة البضاعة من الناقل
إىل املرسل إليه .فالتسليم عمل قانوين ،بينام يعد التفريغ عم ً
ال مادي ًا .
()64

لكن السؤال الذي يتبادر إىل الذهن ،أي تسليم يقصد ،هل التسليم القانوين أم
التسليم الفعيل؟ وفق املادة ( )12من قواعد روتردام ،تنتهي مسؤولية الناقل البحري
عند تسليم البضاعة .كام أن املادة ( )1/13من ذات القواعد أوجبت عىل الناقل تسليم
البضاعة عىل نحو مالئم وبعناية ،األمر الذي تخفف من التزامات الناقل جتاه الشاحنني
واملرسل إليهم ويذهب ملصلحة الناقل .وهذه نقطة خالفية جوهرية بني قواعد روتردام
وبني قواعد هامبورغ واتفاقية بروكسل اللتني تفرضان عىل الناقل االلتزام بنتيجة ،وهو
التزام أشد من االلتزام بعناية ،ويكون ملصلحة الشاحنني.
ومن وجهة نظرنا ،نرى أن قواعد روتردام يف مادهتا ( )12سالفة الذكر تقصد
التسليم الفعيل وهي العملية القانونية واملادية التي يقوم الناقل من خالهلا بتسليم املرسل
إليه البضاعة مع متكينه من حيازهتا حيازة مادية ،وبالتايل ال يكفي التسليم القانوين.
وهذا ما يتوافق مع كل من اجتهاد اهليئة العامة ملحكمة النقض الفرنسية لسنة 1992
واجتهاد اهليئة العامة ملحكمة النقض السورية لعام  ،1994وهو توجه يستحق املباركة
من قبل املرشع الدويل ،ونأمل أن حيذو كل من املرشع اإلمارايت واملرشع السوري حذو
اتفاقية روتردام ألن يف ذلك مصلحة للشاحنني ،وهو ما حيقق بالنتيجة مصالح
لإلمارات ولسورية كوهنام بلدين شاحنني.
ويقوم الناقل بتسليم البضاعة إىل الشخص املعني يف مستند النقل أو سجل النقل
)63(René Rodière, Traité générale de droit maritime, affrètement et transport, Tome 2, les contrats de
transport de marchandise, édition Dalloz, Paris, N 581, p. 224.
( )64د .أحمد محمود حسني ،عقد النقل البحريً ،طبعة  ،1991منشأة املعارف باالسكندرية ،ص ً .135
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االلكرتوين حسب التعبري الذي جاءت به قواعد روتردام ،فباإلضافة إىل املرسل إليه أو
الشاحن ،يمكن أن يكون صاحب احلق يف استالم البضاعة عند الوصول حسب قواعد
روتردام أن يكون الشاحن املستندي ،أو الطرف املسيطر ،أو احلائز ملستند النقل .ويف كل
األحوال ،بالتسليم تنتهي التزامات الناقل البحري.
واجلدير ذكره ،أن واضعي قواعد روتردام مل يتجاهلوا اإلشكاليات الناشئة عن تسلم
وتسليم البضائع (م  ،)2/47وقاموا بوضع قواعد جديدة تتعلق بالتزام الناقل بتسلم
وتسليم البضائع ،حمددين األطراف التي يتوجب عليها سحب البضاعة تبع ًا لشكل
وثيقة النقل (م  45وثيقة قابلة للتداول أو غري قابلة للتدول).
ومن خالل حتليل النصوص القانونية لقواعد روتردام ،وجدنا أن تلك القواعد
حسنت من الوضع القانوين للناقلني ،كام أهنا أعطت الشاحنني حقوق ًا جديدة يف مواجهة
الناقلني .لقد أصبحت التزامات الناقل أكثر وضوح ًا إذ تم إقرار رشط "فيو" (( )FIOم
 ،)2/13كام تم إرساء قواعد احلرية التعاقدية ،ذلك املبدأ اهلام يف تنفيذ االلتزامات
التعاقدية (م  .)80وحصل الشاحنان وبشكل عادل عىل تفضيالت حيث أضحت
التزامات الناقل أكثر ثق ً
ال خصوص ًا فيام يتعلق بصالحية السفينة للمالحة البحرية لنقل
البضائع ،إذ مل تعد تقترص عىل بدء الرحلة البحرية يف اتفاقية بروكسل ،وإنام تستمر عليه
طوال الرحلة البحرية (م  .)14كام أن نظام املسؤولية يلقي عىل عاتق الناقل املحافظة
عىل البضاعة التي يف عهدته يف حال عدم معرفة مصدر الرضر ،وكل ما يستطيع فعله أن
يدفع بأحد حاالت اإلعفاء من املسؤولية حتى ينجو من املسؤولية.
وإذا سلمنا أن عقد النقل البحري ينتهي ،وتنتهي التزامات الناقل البحري بتسليم
البضاعة إىل صاحب احلق الرشعي فيها ،فام هو احلال عندما ال يقبل هذا األخري أي ًا كان
تسلم البضاعة من الناقل أو ممثله؟
طبق ًا للامدة  43من قواعد روتردام ،يتوجب عىل الناقل وعند وصول البضاعة إىل
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املقصد املتفق عليه مع الشاحن ،أال يغادر ذلك املكان إال بعد أن يبدي املرسل إليه قبول
تسلم البضاعة ،كام جيب عىل هذا األخري أن يقر باالستالم بناء عىل طلب الناقل.
هذا وقد اعتربت قواعد روتردام اإلقرار رشط ًا إلمتام عملية التسليم ،بل ذهبت إىل
أبعد من ذلك ،عندما أجازت للناقل رفض تسليم البضاعة ،إذا رفض املرسل إليه
اإلقرار بذلك (م  44من قواعد روتردام حتت عنوان واجب اإلقرار بالتسليم) .هذا
النص ال نجد له مثي ً
ال يف القانون البحري اإلمارايت والقانون البحري السوري وال حتى
يف االتفاقيات الدولية البحرية .فالتسليم كعملية قانونية يتحقق عندما يعرض الناقل أو
ممثله البضائع عىل املرسل إليه ،وحيصل منه عىل القبول بالتسلم.
وحسب املادة  5/45من قواعد روتردام ،ويف احلالة التي يلحق هالك أو تلف
بالبضائع خالل الفرتة السابقة للتسليم ،يكون الناقل غري مسؤول ،ما مل يثبت املرسل إليه
أن اهلالك أو التلف قد نتج عن عدم اختاذ الناقل التدابري الالزمة للمحافظة عىل
البضائع .هذا النص يعترب من وجهة نظرنا جمافي ًا للحقيقة أن البضاعة ما زالت يف عهدة
الناقل وأن املرسل إليه مل يتمكن من احليازة املادية للبضائع ،وبالتايل كان عىل املرشع
ال دويل عدم النص عليه ألن التسليم الفعيل مل يتم وإن كان التسليم القانوين قد تم ،وال
تنتهي التزامات الناقل إال بالتسليم الفعيل للبضائع.

املطلب الثاني
الناقل البحري ونقطة بدء وانتهاء مسؤوليته
يقصد ببدء وانتهاء مسؤولية الناقل البحري حتديد الفرتة الزمنية التي يكون الناقل
فيها مسؤوالً عن البضائع التي يف عهدته ،وبالتايل حتديد جمال تطبيق قواعد روتردام عىل
تلك املسؤولية ،وما يتولد عنها من آثار قانونية بالنسبة للبضائع املنقولة .
()65

)65(Hind ADIL, Le régime juridique international de la responsabilité du transporteur maritime de
marchandise sous connaissement : Un échec, thèse, Université de Montréal, 2009, P. 5.
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ولتحديد بدء وانتهاء مسؤولية الناقل البحري أمهية بالغة يف حتديد جمال تلك
املسؤولية ،وهو تختلف باختالف النصوص القانونية واالجتهادات القضائية التي حتدده،
حسب املفهوم الذي تعطيه كل اتفاقية أو كل ترشيع بحري ينظم عقد النقل البحري.
وبناء عىل ذلك ،نتناول بداية الفرتة الزمنية التي يكون فيها الناقل مسؤوالً عن
البضائع طبق ًا ملفهوم عقد النقل البحري (الفرع األول) ،ومن ثم نعرض للفرتة الزمنية
التي تقوم فيها مسؤولية الناقل البحري وفق ًا لاللتزامات امللقاة عىل عاتقه (الفرع الثاين).

الفرع األول
تحديد الفترة الزمنية ملسؤولية الناقل البحري
ً
طبقا ملفووم عقد النقل
يعترب التزام الناقل البحري خالل الرحلة البحرية التزام ًا بنتيجة أساسه عقد النقل
البحري ،وعليه تعد مسؤولية الناقل التي تنشأ عن إخالله هبذا االلتزام مسؤولية
عقدية .
()66

يف عام  ،2004وخالل اجللسة ( )13ألعامل قواعد روتردام ،تقرر أخري ًا وبعد
مناقشات سبقت اإلشارة إليها ،أن تكون مدة النقل متوافقة مع متطلبات التطبيق
العميل ،بمعنى النقل من الباب إىل الباب  ،مع اإلشارة إىل أنه ال يوجد يف قواعد
روتردام أي نص يمنع األطراف املتعاقدة من االتفاق عىل أن يكون النقل من حتت
الروافع إىل حتت الروافع يف امليناء ،أو أن يتم تسليم البضاعة يف عنابر السفينة عندما
تكون السفينة قد وصلت إىل ميناء املقصد  ،أو أن يلزم الناقل بقبول النقل متعدد
()67

()68

)66(Francesco DERLINGIERI, “A New Convention on the Carriage of Goods by Sea : Port of Port or
Door to Door”, R.D.U, 2003, P. 265.
( )67عادل علي املقدادي ،القانون البحريً ،مكتبة الثقافة للنشر والتوزيع ،1999 ،ص ً .127
)68(Michel TSIMPLIS, Obligations of the Carrier, Dans Yvonne BAATS, Charles DEBATTISATA, FiIippo
LORENZO, Andrew SERY, Hilton STANILAND & Micheal TSIMLIS, The Rotterdam Rules : A Partial
Annotation, Informa Law, 2009, par 13-05, P. 38.
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الوسائط .
()69

وقد تكرس ذلك يف املادة ( )1/1من قواعد روتردام ،عندما أوجبت أن ينص يف
عقد النقل البحري الذي يتعهد فيه الناقل بنقل البضائع من مكان إىل آخر مقابل أجر،
عىل النقل بحر ًا ،وجيوز أن ينص عىل النقل بوسائط أخرى إضافة للنقل البحري .وبنا ًء
عىل ذلك ،نرى أن قواعد روتردام وسعت من املدلول القانوين لعقد النقل بحيث أصبح
يتسع لكل من النقل متعدد الوسائط أو حتى للنقل املتتابع ،برشط وجود رحلة بحرية
تتخلل عملية النقل.
ووفق املادة ( )6/1من قواعد هامبورغ ،فإن عقد النقل البحري ذلك العقد الذي
يشمل عىل نقل البضائع بطريق البحر دون سواه.
ومن هذين التعريفني ،يظهر جلي ًا أن الفرتة الزمنية ملسؤولية الناقل البحري تتحدد
بمرحلة النقل التي حتددها كل اتفاقية .وبنا ًء عليه ،ال يعترب الناقل البحري مسؤوالً عن
أي هالك أو تلف يلحق بالبضاعة يف ظل قواعد هامبورغ إذا استلم البضاعة من
الشاحن خارج نطاق امليناء ومن ثم ،قام بنقلها بأية وسيلة نقل أخرى إىل منطقة امليناء
متهيد ًا لشحنها يف السفينة؛ ألن أحكام هذه القواعد ،أي قواعد هامبورغ ،ال تنطبق إال
بعد وصول البضاعة إىل ميناء الشحن.

الفرع الثاني
ً
تحديد الفترة الزمنية ملسؤولية الناقل البحري وفقا اللتزاماته
يلتزم الناقل البحري بالقيام بعدة التزامات ،وتتحدد هذه االلتزامات باللحظة التي
يبدأ فيها بعملية استالم البضاعة وشحنها ،وتنتهي بتفريغها وتسليمها إىل صاحب احلق
الرشعي فيها.
)69(Tomotaka FUJITA, « the Comprehensive Convention of the New Convention: Performing Parties
and the Multimodal Implications”, 44 Texas I.L.J. 350, 554, 2009.
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ووفق املادة ( )1/12من قواعد روتردام ،تبدأ مدة مسؤولية الناقل عندما يتسلم
البضاعة هو أو أي طرف منفذ بغرض نقل البضاعة ،وتنتهي عند تسليمها إىل صاحب
احلق الرشعي عليها .وتنص املادة ( )2/1/4من قواعد هامبورغ ،عىل أن البضاعة
تصبح يف عهدة الناقل يف ميناء الشحن ،وأثناء النقل ،ويف ميناء التفريغ.
لكن السؤال الذي يتبادر إىل الذهن يتجىل بمعرفة اللحظة التي يكون فيها الناقل
البحري قد تسلم البضاعة ،خصوص ًا أن الشاحنني ويف أغلب األحيان ال يسلمون
البضائع مبارشة إىل الناقل أو ممثله ،وإنام يسلموهنا إىل مقاول الشحن والتفريغ أو إىل
السلطات املختصة سواء السلطات املينائية أو إىل إدارة اجلامرك ،التي تقوم بتسليم
البضائع إىل الناقل أو ممثله بعد إجراء املعامالت اخلاصة هبا من حتليل لبيان مدى
مطابقتها للمواصفات القياسية ودفع للرسوم والبدالت املينائية وفحص ذري ...الخ.
ونظر ًا للغموض الذي يكتنف حلظة االستالم والتسليم واللتني بموجبها تبدأ وتنتهي
مسؤولية الناقل البحري عن كل هالك أو تلف أو تأخري يصيب البضاعة ،جاءت قواعد
روتردام بأحكام حتديثية وتطويرية لتحدد تلك اللحظة بأن ال تتعدى الفرتة الزمنية التي
تسبق شحن البضاعة يف السفينة وكذلك ال تسبق تفريغ البضاعة من السفينة تطبيق ًا
للامدة ( )3/12من قواعد روتردام حيث نصت "ألغراض حتديد مدة مسؤولية الناقل،
جيوز للطرفني أن يتفقا عىل وقت التسليم ومكان تسلم البضائع وتسليمها ،ولكن يكون
أي حكم يف عقد النقل باط ً
ال عندما ينص عىل( :أ) أن يكون وقت تسلم البضائع الحق ًا
لبدء حتميلها األويل يمقتىض عقد النقل أو (ب) أن يكون وقت تسليم البضائع سابق ًا
إلمتام تفريغها النهائي بمقتىض عقد النقل".
وبنا ًء عىل ذلك ،نرى أن جمال مسؤولية الناقل البحري يف ضوء قواعد روتردام أصبح
أكثر توسع ًا ووضوح ًا عنها يف قواعد هامبورغ ويف اتفاقية بروكسل ويف القانون البحري
اإلمارايت والقانون البحري السوري ،ويعزى السبب يف ذلك إىل التغيري الذي طرأ عىل
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مفهوم عقد النقل البحري كام سبقت اإلشارة إليه ،وتقرير مبدأ احلرية يف التعاقد ،حيث
أجازت املادة ( )12سالفة الذكر ويف فقرهتا الثالثة االتفاق عىل حتديد الفرتة الزمنية التي
يكون فيها الناقل مسؤوالً ،وإن كانت قد وضعت رشطني يف الفقرتني الفرعيتن (أ و
ب) من تلك املادة ،يقضيان بأال تكون حلظة االستالم للبضائع الحقة لبدء شحنها ،وأال
تكون حلظة التسليم سابقة النتهاء عملية التفريغ  ،وهذان الرشطان يعتربان بحق نقطة
هامة جاءت هبام قواعد روتردام وتستحق احلذو هبام من قبل املرشع اإلمارايت ومن قبل
املرشع السوري.
()70

ومرة ثانية ،يطرح سؤال يتعلق بمعرفة السبب من تقييد قواعد روتردام حلرية
األطراف املتعاقدة يف عقد النقل البحري بالرشطني سابقي الذكر ،بالرغم من أهنا تعرتف
بالدور اهلام الذي تلعبه احلرية التعاقدية يف تسهيل املعامالت التجارية البحرية بني تلك
األطراف.
وفق وجهة نظرنا ،يرجع السبب إىل أن قواعد روتردام ارتأت تفادي اإلشكاالت
التي حتدث جراء اخللط بني عمليات االستالم ،الشحن ،التسليم ،والتفريغ ،ألهنا تشكل
نقطة أساسية يف حتديد مسؤوليات األطراف املتعاقدة ،فعملية االستالم ال تعني الشحن
عىل اإلطالق وإن كانت تسبقها ،وعملية التسليم ال تعني أيض ًا التفريغ وإن كانت
الحقة هلا ،وهو ما أكده التطبيق العميل واالجتهاد القضائي لكل من اهليئة العامة
ملحكمة النقض الفرنسية سنة  ،1992واهليئة العامة ملحكمة النقض السورية عام 1994
بأن مسؤولية الناقل الفعيل تبدأ من حلظة استالم البضاعة وال تنتهي إال بتسليمها تسلي ًام
فعلي ًا.
كام تطبق اتفاقية روتردام عىل عقود النقل البحري ذات اخلطوط البحرية املنتظمة
)70(Philippe DELEBECQUE, « La Convention des Nations-Unies sur le Contrat de transport
international on partiellement par mer et la liberté contractuelle », A.D.M.O., 2008, P. 485-486.
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والتي تغطي كل الفرتة الزمنية للنقل برشط أن يكون منظ ًام فيها مستند نقل وليس
مشارطة إجيار .
()71

وكذلك يسجل لقواعد روتردام أهنا أوجدت ح ً
ال للمسائل التطبيقية ،كحالة وصول
السفينة إىل ميناء املقصد قبل وصول الوثائق من خالل تبني الوثائق االلكرتونية وتبادل
البيانات االلكرتونية ،وبالتايل انتقال احلقوق بني أطراف عقد النقل وكل املهتمني بعملية
النقل .كام أوجدت ح ً
ال ملشكلة الناقل بتسليم البضاعة دون أي تأخري انتظار ًا لوصول
وثيقة الشحن الورقية عندما أدخلت وثائق النقل االلكرتونية التي تتمتع بنفس وظائف
وثيقة الشحن الورقية (م  8من قواعد روتردام) ،وذلك عىل خالف اتفاقية بروكسل
وبروتوكول "فيسبي" اللتني تعنيان فقط بوثيقة الشحن .أضف إىل أن القواعد اجلديدة
تفرق بني الوثائق القابلة للتدول والوثائق غري القابلة للتدول (م  41-40من قواعد
روتردام).
وفيام تخص موقف قواعد روتردام من إدخال البضائع إىل كل من مستودعات
سلطات امليناء أو إىل اجلامرك حسب احلال ،فقد جاءت املادة رقم ( )/2/12قاطعة
لتحسم أي خالف حول بدء وانتهاء مسؤولية الناقل البحري ،حني اعتربت :أ) "إذا كان
قانون مكان التسلم أو لوائحه تقيض بأن تسلم البضائع إىل سلطة ما أو طرف ثالث آخر
يمكن للناقل أن يتسلم البضائع منه ،تبدأ مدة مسؤولية الناقل عندما يتسلم البضائع من
تلك السلطة أو الطرف الثالث اآلخر .ب) إذا كان قانون مكان التسليم أو لوائحه تقيض
بأن يسلم الناقل البضائع إىل سلطة ما أو إىل طرف ثالث آخر يمكن للمرسل إليه أن
يتسلم البضائع منه ،تنتهي مدة مسؤولية الناقل عندما يسلم البضائع إىل تلك السلطة أو
الطرف الثالث اآلخر" .وهذا ما يتوافق مع االجتهادات القضائية احلديثة التي قررهتا
حمكمة النقض السورية .
()72

)71(A. Von ZIEGLR, “the Liability of the Contracting Carrier”, Texas I.L.J. 330-334, 2009
( )72راجع املرجع رقم ً .41
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وأخري ًا ،جيب أن ننهي بحثنا بتبني القول الذي قدمه السيد (سكابيل) عندما قال:
"ويف النهاية ،ومن وجهة نظرنا كمختص يف النقل ،ومنذ زمن طويل ،مل تكن النصوص
القانونية مثالية ،فلها جوانبها اإلجيابية وهلا مزاياها ،وفيها من اجلودة وفيها من العيوب
وعدم االنسجام بحسب الزاوية التي ينظر منها ،وهذا ما يعكسها مسبق ًا .ولكن ،يبدو،
وأعتقد أننا نتقاسم بعض وجهات النظر ،بأن ال توجد قواعد يتفق عليها اجلميع ،وقابلة
للتطبيق عىل اجلميع ،كام ال توجد قواعد أحادية التطبيق"  ،وهذا ما ينطبق عىل قواعد
روتردام.
()73

)73(Christian SCAPEL, Les règles de Rotterdam: “Le droit des transports maritime du XXIle Siècle”,
Annale IMTM, Marseille, 2011, p 299.
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الخاتمة
من خالل بحثنا لنقطة بدء وانتهاء مسؤولية الناقل البحري يف القانون البحري
اإلمارايت والقانون البحري السوري واتفاقية بروكسل لعام  1924مقارنة مع قواعد
روتردام لسنة  2008تبني لنا النتائج والتوصيات اآلتية:
أوال -النتائج:
 -1إن املرشع اإلمارايت واملرشع السوري مل يعرفا مصطلحي "تسلم" و "تسليم"
البضائع وإنه هبذين املصطلحني تبدأ وتنتهي مسؤولية الناقل البحري يف حال هالك
البضاعة أو تلفها أو التأخري يف وصوهلا ،مما تخلق العديد من اإلشكاليات القانونية جلهة
تفسريمها ،كام مل يقم املرشعان سالفا الذكر بوضع قواعد خاصة بالتسلم والتسليم عىل
خالف ما هو موجود يف قواعد روتردام ،إذ مل يتجاهل واضعوها اإلشكاليات الناشئة
عن تسلم وتسليم البضائع  ،وقاموا بوضع قواعد جديدة تتعلق بالتزام الناقل بتسلم
وتسليم البضائع(م  ،)2/47حمددين األطراف التي يتوجب عليها سحب البضاعة تبع ًا
لشكل وثيقة النقل (م  45وثيقة قابلة للتداول أو غري قابلة للتدول).
 -2من املؤكد والواضح أن قواعد روتردام حدثت بشكل معمق قواعد النقل الدويل
للبضائع عن طريق البحر ،وأن ذلك التحديث هو رضوري وهام للغاية استجابة خللق
نوع من التوازن بني مصالح الشاحنني ومصالح الناقلني ،واستجابة للتطورات الدولية
التي طرأت عىل صناعة النقل البحري والتجارة الدولية االلكرتونية .وباملقابل ،ومما ال
جمال للشك فيه ،أن النصوص القانونية التي تضمنتها قواعد روتردام ليست باملثالية ،وأن
اجلمل التي كتبت فيها ثقيلة يف بعض األحيان ،وتفتح الباب أمام التأويالت املختلفة ،وأن
األسلوب ال تخلو من الكياسة ،وأن البناء مل يكن متناسق ًا يف أحيان أخرى مثل املادة 26
من هذه القواعد.
 -3إن قواعد روتردام وسعت أكثر فأكثر من مسؤولية الناقل البحري ملا كانت عليه
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يف ظل معاهدة بروكسل وقواعد هامبورغ والقانون البحري اإلمارايت والقانون البحري
السوري ،نظر ًا إىل توسع مفهوم عقد النقل البحري بحيث أصبح يتسع لكل من النقل
متعدد الوسائط وحتى للنقل املتتابع برشط وجود رحلة بحرية تتخلل عملية النقل،
رغم انتقادنا هلذه القواعد وعدم كفايتها لتنظيم هذ النوع من النقل ،مع تقييدها حرية
الناقل البحري يف االتفاق عىل اللحظة التي يكون فيها استالم وتسليم البضائع تبع ًا
لإلشكاليات القانونية التي كانت قائمة يف ظل معاهدة بروكسل وقواعد هامبورغ،
وبشكل خاص ما يتعلق بعملية االستالم والشحن ،وكذلك عمليتي التسليم والتفريغ.
 -4أما ما تخص السفينة ،فإن التزامات الناقل البحري وبالتايل مسؤوليته ،تسجل
االستمرارية يف األداء وفق ًا لقواعد هامبورغ ،فلم يعد يكفي إعداد السفينة لإلبحار،
وإنام ال بد أن تبقى السفينة صاحلة للمالحة البحرية إىل هناية الرحلة البحرية ،وهذا
عكس ما كان منصوص ًا عليه يف اتفاقية بروكسل ،حيث كان التزام الناقل فقط بإعداد
السفينة للسفر قبل بدء الرحلة البحرية.
 -5إن قواعد روتردام مزجت بني أحكام كل من معاهدة بروكسل وقواعد
هامبورغ ،ويكمن اهلدف من ذلك ،يف سعيها إىل توحيد األحكام القانونية التي ختدم
مصالح الشاحنني والناقلني عىل حد سواء دون امليل لطرف عىل حساب الطرف اآلخر،
وإن كان الناقل بقي هو الطرف األقوى رغم تشديدها وتوسيعها ملسؤولياته ،األمر
الذي قد يدفع الدول الشاحنة إىل الرتدد يف تصديق هذه القواعد ،ويعيد التاريخ نفسه
عندما مل تصدق الدول الناقلة عىل قواعد هامبورغ بحجة ميلها للشاحنني عىل حساب
الناقلني.
ثانيا -التوصيات:
 -1التمني عىل كل من املرشع اإلمارايت واملرشع السوري أن يقوما بالتصديق عىل
قواعد روترام وفق الصيغة القانونية املناسبة لكل دولة ،كأن يكون من خالل قانون أو
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مرسوم ترشيعي ...الخ  ،ملا لذلك من أثر يف تطوير الترشيعني البحريني بشكل عام
وقواعد املسؤولية بشكل خاص ،وألن االجتهاد القضائي يف كال البلدين تبنى العديد
من األحكام القانونية التي تضمنتها قواعد روتردام ،ونظر ًا ألن ك ً
ال من اإلمارات
وسوريا ال متتلكان أسطوالً بحري ًا كبري ًا ،وأهنام تعتمدان يف مبادالهتام التجارية عىل
األساطيل األجنبية ،وأن السفن التي ترفع علم كل بلد وحتى السفن اململوكة من
مواطنني يف كل بلد ،ال ينقل أكثر من  %10من حجم التجارة اخلارجية ألي بلد،
وبالتايل ،فإن كال البلدين يصنفان من الدول الشاحنة.
 -2كذلك نتمنى عىل املرشع اإلمارايت واملرشع السوري إدخال ما جاءت به قواعد
روتردام من جديد يف قانونيهام البحريني من خالل إصدار قانون أو مرسوم ترشيعي
...الخ ،يعدل األحكام القانونية اخلاصة بكل من مفهوم عقد النقل البحري بام يؤدي إىل
توسيع املدلول القانوين ملدة التزام الناقل البحري بحيث تصبح مسؤوليته من حلظة
استالم البضاعة إىل حلظة تسليمها تسلي ًام فعلي ًا إىل صاحب احلق الرشعي فيها ،وكذلك
التوسع يف التزامات الناقل املتعلقة بالسفينة من خالل جعل ذلك االلتزام بتوفري سفينة
صاحلة للمالحة البحرية التزام ًا مستمر ًا يبدأ عند بداية الرحلة البحرية ويستمر أثنائها
وينتهي بنهايتها ،وأيض ًا إدخال اجلديد الذي جاءت به هذه القواعد بصدد وثائق النقل
االلكرتونية والتجارة االلكرتونية وكل ما سبق أن أبدينا وجهة نظرنا اإلجيابية عند
دراسة هذه القواعد ،ويف هذا حتقيق ملصالح الشاحنني يف البلدين.
()74

( )74من خالل مشاركتنا في اجتماعات الجامعة العربية كخبراء قانونيين ،كلفت األكاديمية العربية للعلوم
والتكنولوجيا التي مقرها االسكندرية من قبل مجلس وزراء النقل العرب في نهاية عام  2009بتقديم رؤًية عن
إمكانية التصديق على قواعد روتردام من قبل الدول العربية ،وخلصت االجتماعات التي تمت في األكاديمية
املذكورة إلى ضرورة االنضمام إلى هذه القواعد ملا تحمله من توازن بين مصالح الشاحنين والناقلين مع التريث
بالتصديق حتى تتضح املواقف الدولية منها ومعرفة إيجابياتها وسلبياتها .الدراسة مكونة من عدة صفحات ال
تتجاوز الخمس وموجودة في وزارة النقل السورية وفي األكاديمية العربية للعلوم ًوالتكنولوجيا في مصرً .
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منشأة املعارف باالسكندرية.1998 ،
 .5د .هاين دويدار ،موجز القانون البحري ،املؤسسة اجلامعية للدراسات والنرش
والتوزيع ،بريوت.1997 ،
 .6د .هشام فرعون ،القانون التجاري البحري ،جامعة حلب ،مديرية الكتب
واملطبوعات اجلامعية.1995 ،
 .7عادل عيل املقدادي ،القانون البحري ،مكتبة الثقافة للنرش والتوزيع.1999 ،
ثانيا :املقاالت والرسائل واألبحاث:
 .1د .بسعيد مراد ،عقد النقل البحري للبضائع وفق ًا للقانون البحري اجلزائري
واالتفاقيات الدولية ،رسالة دكتوراه ،جامعة أيب بكر بالقايد ،تلمسان-2011 ،
.2012
 .2د .عامد الدين عبداحلي ،مستقبل وثيقة الشحن االلكرتونية ووثيقة الشحن
التقليدية يف التجارة البحرية ،بحث منشور يف جملة بحوث جامعة حلب ،سلسلة
العلوم االقتصادية والقانونية ،العدد .2005 ،39
 .3د .فاروق ملش ،اتفاقية األمم املتحدة بشأن عقود نقل البضائع الدويل بالبحر كلي ًا
أو جزئي ًا لسنة  ،2009احلسنات واإلجيابيات القانونية ،عرض بوربونت منشور
عىل موقع غوغل االلكرتوين.2011 ،
 .4د .هشام رمضان اجلزائري ،متى يعترب الناقل البحري قد تسلم البضاعة يف عقد
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النقل البحري للبضائع ،بحث منشور يف جملة احلقوق ،السنة  ،10العدد األول،
مارس  ،1986الصفاة ،الكويت.
 .5د .هشام فرعون ،القانون التجاري البحري ،جامعة حلب ،مديرية الكتب
واملطبوعات اجلامعية.1995 ،
 .6د .اليف حممد درادكة ،النطاق الزمني ملسؤولية الناقل البحري ،دراسة مقارنة بني
أحكان قانون التجارة البحرية األردين وقواعد هامبورغ ،املنارة ،املجلد ،13
العدد .2007 ،9
 .7نبات خدجية ،مسؤولية الناقل البحري يف ظل قواعد روتردام :اتفاقية األمم
املتحدة املتعلقة بعقود النقل الدويل للبضائع كلي ًا أو جزئي ًا عن طريق البحر،
دراسة مقارنة ،رسالة ماجستري ،كلية احلقوق ،بودواو.2013-2012 ،
ثالثا :القوانني واالتفاقيات الدولية:
 .1اتفاقية بروكسل اخلاصة بتوحيد بعض القواعد القانونية املتعلقة بسندات الشحن
لسنة  1924وبروكول "فيسبي" املعدل هلا لعام .1968
 .2التقارير السنوية الصادرة عن كل من وزاريت النقل واجلهات التابعة هلا يف كل من
سوريا واإلمارات العربية املتحدة يف األعوام .2013-2000
 .3التقنني التجاري الفرنيس لسنة .1873
 .4قانون التجارة البحرية اإلمارايت االحتادي رقم ( )26لعام .1981
 .5قانون التجارة البحرية السوري رقم ( )46لعام .2006
 .6قواعد روتردام اخلاصة بنقل البضائع كلي ًا أو جزئي ًا بطريق البحر لسنة .2008
 .7قواعد هامبورغ اخلاصة بنقل البضائع بحر ًا لعام .1978
 .8نظام استثامر مرفأي الالذقية وطرطوس رقم  67لعام .2001

رابعا :األحكام القضائية:
 .1حكم حمكمة النقض السورية ،الغرفة املدنية األوىل ،رقم  ،215تاريخ
 ،1990/11/20منشور يف جملة املحامون العدد  ،1990 ،11ص .580
 .2حكم حمكمة النقض السورية ،الغرفة املدنية األوىل ،رقم  ،281تاريخ ،2010/4/5
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منشور عىل موقع جملة املحامون االلكرتوين
(WWW.mohamon.com/montada/Default.aspx?Action=Display&ID=75551&type=3).

 .3حكم حمكمة النقض السورية ،الغرفة املدنية األوىل ،رقم  ،281تاريخ ،2010/4/5
منشور عىل املوقع االلكرتوين اخلاص بمحكمة النقض السورية؛
).(WWW.damscusbar.org/AlMuntada/shouthread.php?t=4614

 .4حكم حمكمة النقض السورية ،الغرفة املدنية األوىل ،رقم  ،398تاريخ ،2010/5/3
 ،منشور عىل املوقع االلكرتوين اخلاص بمحكمة النقض السورية؛
). (WWW.damscusbar.org/AlMuntada/shouthread.php?t=4614

 .5حكم حمكمة النقض السورية ،الغرفة املدنية األوىل ،رقم  ،480تاريخ
 ،2010/5/24منشور عىل املوقع االلكرتوين اخلاص بمحكمة النقض السورية
). (WWW.damscusbar.org/AlMuntada/shouthread.php?t=4614

 .6حكم حمكمة النقض السورية ،الغرفة املدنية األوىل ،رقم  ،480تاريخ
 ،2010/5/24منشور عىل املوقع االلكرتوين اخلاص بمحكمة النقض السورية:
).(WWW.damscusbar.org/AlMuntada/shouthread.php?t=4614

 .7حكم حمكمة النقض السورية ،الغرفة املدنية األوىل ،رقم  ،480تاريخ
 ،2010/5/24منشور عىل املوقع االلكرتوين اخلاص بمحكمة النقض السورية:
). (WWW.damscusbar.org/AlMuntada/shouthread.php?t=4614

 .8حكم حمكمة النقض السورية ،الغرفة املدنية األوىل ،رقم  ،549تاريخ ،2010/6/7
منشور عىل املوقع االلكرتوين اخلاص بمحكمة النقض السورية
).(WWW.damscusbar.org/AlMuntada/shouthread.php?t=4614

 .9حكم حمكمة النقض السورية ،الغرفة املدنية رقم  ،342تاريخ ،1995/2/26
منشور يف جملة املحامون ،1995 ،ص .361
 .10حكم حمكمة النقض السورية ،الغرفة املدنية ،رقم  ،35تاريخ  ،1997/8/27منشور
يف جملة املحامون ،1997 ،ص .325
 .11حكم حمكمة النقض السورية ،الغرفة املدنية ،رقم  ،36تاريخ  ،2012منشور عىل
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املوقع االلكرتوين اخلاص بمحكمة النقض السورية
(.(WWW.damscusbar.org/AlMuntada/shouthread.php?t=4614

 .12حكم حمكمة النقض السورية ،الغرفة املدنية ،رقم  ،368تاريخ  ،1995/2/5منشور
يف جملة املحامون ،العدد  ،1995 ،5ص .132
 .13حكم حمكمة النقض السورية ،الغرفة املدنية ،رقم  ،532تاريخ ،1996/4/30
منشور يف جملة املحامون ،1996 ،ص .145
 .14حكم حمكمة النقض السورية ،الغرفة املدنية ،رقم  ،532تاريخ ،1996/4/30
مرجع سابق ،منشور عىل املوقع االلكرتوين اخلاص بمحكمة النقض السورية
(WWW.damscusbar.org/AlMuntada/shouthread.php?t=4614).

 .15حكم حمكمة النقض السورية ،الغرفة املدنية ،رقم  ،952تاريخ ،1990/12/15
منشور يف جملة املحامون ،العدد  ،1991 ،2ص .65
 .16حكم حمكمة النقض السورية-هيئة عامة رقم  29تاريخ  ،2010/11/12قاعدة
 ،149منشور يف جمموعة املبادئ القانونية للهيئة العامة ملحكمة النقض السورية املعدة
من قبل املحامي شفيق طعمة ،ص  ،95ومنشور عىل املوقع االلكرتوين اخلاص
بمحكمة النقض السورية
(WWW.damscusbar.org/AlMuntada/shouthread.php?t=4614).

 .17قرار اهليئة العامة ملحكمة النقض السورية ،رقم  ،67تاريخ  ،1994/5/3منشور يف
جملة املحامون ،العدد  ،1995 ،6ص  ،362ومنشور يف جمموعة املبادئ القانونية
للهيئة العامة ملحكمة النقض السورية املعدة من قبل املحامي شفيق طعمة ،ص ،97
ومنشور كذلك عىل املوقع االلكرتوين اخلاص بمحكمة النقض السورية
(.(WWW.damscusbar.org/AlMuntada/shouthread.php?t=4614

 .18قرار اهليئة العامة ملحكمة النقض الفرنسية رقم  ،245تاريخ  ،1992/3/12منشور
يف جملة احلقوق البحرية الفرنسية ( ،)DMFنيسان ،1992 ،ص .215
 .19املحكمة االحتادية العليا يف الطعن رقم  11لسنة  19ق ،تاريخ 1998/2/10
(مدين) ،منشور يف جمموعة األحكام الصادرة عن املحكمة االحتادية العليا ،األحكام
املدنية ،1998 ،ص .102
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 .20املحكمة االحتادية العليا يف الطعن رقم  119لسنة  19ق ،تاريخ 1999/3/14
(مدين) ،منشور يف جمموعة األحكام الصادرة عن املحكمة االحتادية العليا ،األحكام
املدنية.1999 ،
 .21املحكمة االحتادية العليا يف الطعن رقم  131لسنة  14ق ،تاريخ 1992/10/27
(مدين) ،منشور يف جمموعة األحكام الصادرة عن املحكمة االحتادية العليا ،األحكام
املدنية ،28 ،ص .369
 .22املحكمة االحتادية العليا يف الطعن رقم  257لسنة  21ق ،تاريخ 2001/3/28
(مدين) ،منشور يف جمموعة األحكام الصادرة عن املحكمة االحتادية العليا ،األحكام
املدنية ،2001 ،ص .289
 .23املحكمة االحتادية العليا يف الطعن رقم  257لسنة  21ق ،تاريخ 2001/3/28
(مدين) ،منشور يف جمموعة األحكام الصادرة عن املحكمة االحتادية العليا ،األحكام
املدنية ،اجلزء األول ،ص .289
 .24املحكمة االحتادية العليا يف الطعن رقم  273لسنة  17ق ،تاريخ ،1996/6/16
منشور يف جمموعة األحكام الصادرة عن املحكمة االحتادية العليا ،األحكام املدنية،
 ،1996ص .381
 .25املحكمة االحتادية العليا يف الطعن رقم  288لسنة  16ق ،تاريخ 1995/4/25
(مدين) ،منشور يف جمموعة األحكام الصادرة عن املحكمة االحتادية العليا ،األحكام
املدنية ،1995 ،ص .239
 .26املحكمة االحتادية العليا يف الطعن رقم  49لسنة  12ق ،تاريخ 1990/6/10
(مدين) ،منشور يف جمموعة األحكام الصادرة عن املحكمة االحتادية العليا ،األحكام
املدنية ،1990 ،ص .285
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